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 شكر وعرفان

 

 .7 الآيةبراهيم ، ا  سورة "  ل زيدنكمربكم لئن شكرتم  تأ ذنذ ا  و : " جاء في التنزيل الحكيم 

الحمد لهم لك الشكر كله، ولك ، ال ن هدانا اللهأ  الذي هدانا وماكنا لنهتدي لول  الشكر لله العلي القديرن الحمد و ا  

 :جمعين، وبعدأ  محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه  المعلمينالسلام  على خير المتعلمين و هل والصلاة و أ  نت للحمد أ  كله، و 

س تاذةحسان ال  عرفان و الالامتنان وكلمة التقدير و و عبارات الشكر خلصأ  بن نتقدم أ   يطيب لنا في هذا المقام  لل 

على و راسة نجاز هذه الدا  ومتابعتها في جميع مراحل   ةالقيمعلى توجيهها ونصائحها " وردة شرف الدين " المشرفة 

 .عل كل ما قدمته في ميزان حس ناتهال الله ان يجأ  سماحة معاملتها لنا فنس

ن أ  الله س بحانه وتعالى  العمل وندعوتمام هذا ا  في  بعيدو أ  لى كل من ساعدنا من قريب ا  قدم بالشكر والتقدير كما نت

 .شرف المرسلينأ  العالمين و الصلاة والسلام على  الحمد لله ربيوفقكم فيما يرضاه و 

 

 
 



 ال هداء

 ....هدي أ  ن أ  س تحق له ي لى من ا  هدي مذكرتي أ  

 . "كما ربياني صغيرا  رحمهمااما جناح الذل من الرحمة وقل رب له خفضوا": من قال فيهما س بحانه وتعالىلى ا  

ن يمد أ  رجوا من الله أ  نا عليه أ  لى ما ا  وصلني أ  د في سبيلي وعلمني معنى الكفاح و بدي من عمل بكبهاء الفجر ال  لى ا  

 ...لى عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ا  

 "العربي عزوز  "بي الكريم أ  

مي أ  نسانة في هذا الوجود ا  غلى أ  لى ا  ني بالصلوات والدعوات تعان أ  نارت دربي و أ  زلي من ربتني و لى ميناء العشق ال  ا  

 "دايخة طالبي"الحبيبة 

 .سكنها فس يح جنانهأ  و  "الله  اجدتي رحمه" الطيبة  بال خلاقلى روح صاحبة الصورة الجميلة المرصعة ا  

علي، عقبة، : خوتي ا  ل امههم بل  افتاار حمأ  لى من ا   من علموني العطاء بدون انتظار لىا  لى من كلهم الله بالوقار ا  

 .ائهمنب أ  عفاف ونور الهدى و : خواتي أ  براهيم، بلال، عمر، و ا  طارق، 

لى من ا  لى  ينابيع الصدق الصافي ا  ا بالوفاء والعطاء ووتميز  بال خاءلى من تحلو ا  مي أ  خوات التي لم تلدهم خوة وال  لى ال  ا  

ن ل أ  جدهم وعلموني أ  لى من عرفت كيف ا  معي على طريق النجاح والخير  كانوالى من ا  على الدرجات أ  معهم  صعدت 

 ."ليلى نور الدين  "و  "دنيا حركاتي  "خصهن أ  صدقائي وزملائي وزميلاتي و أ  ضيعهم أ  

 *.طالبي*و عائلة  *عزوز*عائلة :وتحية كبيرة للعائلتين الكريمتين 

 .علوان عبيرجل اتمام هذا العمل رفيقة الدرب أ  عي من لى من عملت ما  

 . القلب ل في السطور و بعيد، مساحتكم فيأ  لى كل من قدم العون من قريب ا  و 

 ... هدي ثمرة جهديأ  لل  هؤلء 

 

 *سعاد عزوز *

 



:الإهداء  
تحصي  أهدي هذا العمل إلى من لَ يمكن للكلمات أن توفي حقها إلى من لَ يمكن للأرقام أن

في الوجور إلى من كان رعائها سر نجاحي  ةأغلى إنسانرت رري  إلى ناني وأبتفضائلها، إلى من ر 
.عمرها فيحفظها الله وأطال « جنتي » ة وجناحها بلسم جراحي إلى أمي الحبيب  

علمني التحدي و معنى الكفاح و أوصلني  نجبينه نور رري  إلى م وكان عرقإلى من كبد الشدائد 
.عمره الغالي أطال الله« سندي » إلى ما أنا عليه إليك أي    

إلى نعم السند و أكليل فخري : إلى القلوب الطاهرة الرفيقة والنفوس البِيئة إخواني وأغلى ما أملك
.أخي أمير الغالي حفظه الله  

.«جور  و جار» عائلة الإلى أخي الغالي حسام وزوجته وأولَره توأم  -  
.صغير شمس الدين حفظه اللهالة كبدي أخي ذإلى فل -  

إلى أقاري  الأعزاء أصدقائي أخواتي التي لم تلدهم أمي إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء  -
لكي مني  مارية هند، خديجة، وخاصة صديقتي  د،،الهنور . والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي

.م اللهكشكر والتقدير رمتي لي سند وأخت حفظالكل   
سعار رفيقة الدرب عزوز ورات لتقديم هذا العملإلى من عملت وتقاسمت معي كل هذه المجه  

ائلتي علوان وعائلة عبالإخلاص والوفاء وإلى  اخل عليب يصديق لم و خير إلى كل قريبالأوفي 
.سيرري  

*وانـــعبير عل*  
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 مــــقدمة
 

 
 أ

أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في  ةإن السمة البارزة للدولة الحديث

في  ،هم وكذلك فرضه على هيئات الدولة المركزية والمحلية وسائر المرافق العامة كالإداراتاتهم ونشاطاتسلوك

 .بديلةطريقتين إحداهما قضائية وأخرى  قضائية ظل النزاعات التي تنشأ بين مختلف هذه الإدارات وذلك ب

وكسائر الدول سارت الجزائر في حل هذه النزاعات على نظام ازدواجية القضاء، حيث اعتمدت كأساس 

دعوى الإلغاء ودعوى التعويض كما أحالت حل هذه النزاعات إلى  عن طريقهذه النزاعات على القضاء  فضفي 

التي انتهجها المشرع الجزائري تتمثل  سائل القضائية، والطرق البديلةو الوسائل البديلة في ظل غياب أو فشل ال

 .في وجه الخصوص في الصلح، الوساطة والتحكيم

 : الإشكالية الرئيسية_ أولا

 المتبعة لتسوية النزاعات الإدارية في الجزائر؟ماهي الطرق : تقتضي دراستنا طرح الإشكالية الرئيسية التالية 

 :ويندرج عن إشكاليتنا الرئيسية عدة إشكاليات فرعية يمكن إيجازها في التالي 

 لحل النزاعات الإدارية في الجزائر؟  البديلةماهي الطرق  -  

 والعملية للجوء إلى هذه الطرق بدل الالتجاء إلى القضاء؟  ةوماهي الفائدة القانوني -  

 ماهي الطرق القضائية لحل النزاعات الإدارية في الجزائر؟ -  

 ماهي الطرق التي تبنتها الإدارات في الدول الأخرى لحل النزاعات الإدارية ولم يأخذ بها المشرع الجزائري؟  -  

 : أهمية الموضوع_ ثانيا 

 :أهمية علمية_ 1
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يما تقدمه من دراسة كاملة ومفصلة لوسائل حل النزاعات الناشئة بين الإدارات في فتكمن أهمية الدراسة  -

 البديلة القضائية  عن طريق إتباع الوسائل الجزائر سواء كانت وسائل قضائية كدعوى الإلغاء والتعويض أو

كالصلح والوساطة والتحكيم، من حيث تعريفها والتعرف على خصائصها وبيان أهميتها وشروط تطبيقها 

جراءاتها  .  وا 

 : أهمية عملية_2

ورجال لقضاة للإدارات في الجزائر ولط الضوء تسلتقدم دراستنا من الناحية العملية العديد من الأهداف فهي  -

باع الطرق القضائية أو الإدارات والطرق المتبعة لحلها سواء كانت بإت القانون على نوع النزاعات الناشئة بين

 . ، والتي تهدف جميعها إلى فض النزاع الناشئ نهائيا وبصورة قطعيةالبديلة  القضائية بالطرق 

 : أهداف الموضوع_ لثاثا

 .التعرف على وسائل وطرق حل النزاعات الناشئة بين مختلف الإدارات في الجزائر -

 .فة دور وسائل وطرق حل النزاعات الناشئة بين مختلف الإدارات في الجزائر وأهميتهامعر  -

جراءات طصائص وشرو ف على خالوقو  - عات الناشئة بين الإدارات في ا كل وسيلة من وسائل حل النز  وا 

 .الجزائر

المشرع الجزائري  ينظمهالم لحل النزاعات الناشئة بين الإدارات، والتي جديدة الوسائل المحاولة التعرف على  -

 .من قبل
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 : أسباب اختيار الموضوع_ رابعا

نما من عدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية     .إن اختيارنا لهذا الموضوع لم يكن من فراغ أو صدفة وا 

 :الأسباب الذاتية_1

بين بينها و شاطاتها والنزاعات الناشئة ن جهاز الإدارة من حيث لدراسة القانون الإداري خاصة الميل الشخصي -

 .الإدارات الأخرى 

 : الأسباب الموضوعية_ 2

قدمه من خدمات عامة ، خاصة فيما تالإدارات عامل مباشر وأساسي في المساهمة في بناء المجتمع إن -

بين الإدارات من شأنها المساس وعرقلة الأهداف الكبيرة المتوخاة من ا فإن النزاعات التي تنشأ لذ. للمواطنين

وصول إلى حلول ا الموضوع للوقوف على أهم الطرق المتبعة من أجل الدارة، وعليه تم اختيارنا لمثل هذجهاز الإ

 .ه النزاعاتمن شأنها فض مثل هذ

 : المنهج المتبع في الدراسة_خامسا

والوسائل لحل النزاعات  من خلال موضوع الدراسة والإشكالية المطروحة التي تبحث وتسعى لإيجاد الطرق        

من خلال التطرق لوسائل فض النزاعات  المنهج الوصفيفقد اعتمدنا على الناشئة بين الإدارات في الجزائر 

الناشئة بين الإدارات الجزائرية، عن طريق التعرف على كل وسيلة وبيان أهميتها وخصائصها وشروطها 

جراءاتها  .وا 
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من خلال الاستدلال بالنصوص القانونية والآراء الفقهية التي تخدم موضوع  بالمنهج الاستدلالي كما استعنا     

تأنسنا بالمنهج التحليلي من خلال تحليل هده النصوص والآراء للوصول إلى النتائج القانونية بحثنا، وأيضا اس

 .والعلمية الصحيحة والنهائية والتي ختمنا بها بحثنا في خاتمته

) جمع النصوص والمواد المتصلة بالطرق والوسائل القضائية وغير القضائية إلى ولأن موضوعنا يحتاج 

نا به في أخذ فالمنهج المقارن ي حل النزاعات الإدارية من مختلف أنظمة ودساتير الدول ف( الوسائل البديلة 

حاول أحيانا نهدف جمع بيانات دقيقة حول هذه الوسائل والطرق والمقارنة بينها عبر مختلف البلدان و دراستنا ب

ه البلدان المتبعة من قبل هذ الطرق والوسائلبينها من جهة ومن جهة أخرى لبيان تحديد أوجه التشابه والاختلاف 

ها المشرع الجزائري وتلك التي لم يأخذ بها لنحاول اقتراح تبنيها من عدمه االمقارنة للوقوف على الطرق التي تبن

 . من خلال التطرق لأهميتها وخصائصها

 : الدراسات السابقة_ سادسا

 :قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري رق البديلة لحل النزاعات في ظل مذكرة بعنوان الط :ولىالدراسة الأ 

مالية، وهذه و أصحابها محمدي مخلوف، وبن حمزة عبد الرحمان، جامعة زيان عاشور بالجلفة، تخصص إدارة 

النزاعات المتصلة بالدعوى القضائية حل لالدراسة تتشابه مع دراستنا من حيث أنها تناولت الطرق البديلة 

والمتمثلة في الصلح والوساطة والتحكيم وهذا ما تناولناه في الفصل الثاني من مذكرتنا غير أنها تختلف مع 

مذكرتنا من حيث أنها لم تتناول الطرق القضائية لحل النزاعات الناشئة بين الإدارات الذي كنا قد تناولناه في 

 .نا والمتمثل في دعوى الإلغاء والتعويضالفصل الأول من مذكرت
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 :مذكرة بعنوان المنازعات الإدارية بين التسوية الودية والقضائية في القانون الجزائري  :الدراسة الثانية

ي، سعيدة، تخصص قانون إداري وهذه الدراسة الطاهر مولا صاحبتها ولد قادة فاطمة، جامعة الدكتور     

 هايث تناولت في الفصل الأول الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية نفسها التي تناولناح اتتشابه مع دراستنا كثير 

كما تتشابه مع دراستنا في تناولها الطرق القضائية في فصلها ( الصلح والوساطة والتحكيم ) الثاني في الفصل

لمذكرة مع مذكرتنا من حيث أنها الثاني والتي بدورنا تناولناها في فصلنا الأول من مذكرتنا في حين تختلف هذه ا

 .صيلتفلم تتناول دعوى التعويض في الطرق القضائية بينما نحن تعرضنا لذلك بال

 :مذكرة بعنوان الطرق البديلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  :الدراسة الثالثة

صاحبتها زيدي زهية، جامعة ميلود معمري، جامعة تيزي وزو، تخصص قانون المنازعة الإدارية، وهذه      

الدراسة تتفق مع دراستنا من حيث أنها تناولت الطرق البديلة لحل النزاعات المتصلة بالدعوى القضائية المتمثلة 

م تتناول التفاوض كطريق بديل لحل النزاعات من حيث أنها ل مع دراستنافي الصلح والوساطة، التحكيم وتختلف 

الذي تناولناه في خاتمة مذكرتنا كما تختلف معها أيضا من حيث أنها لم تتناول الطرق القضائية لحل ، و الإدارية

 .لنزاعات الإدارية الناشئة والذي تعرضنا له بشتى التفاصيل في مذكرتناا

 :حل المنازعات الإداريةمذكرة بعنوان الصلح كوسيلة ل :الدراسة الرابعة

إداري، وهذه الدراسة تتشابه مستغانم، تخصص قانون ،صاحبها حمشريف فتحي، جامعة عبد الحميد بن باديس  

من مذكرتنا ألا وهي الصلح كطريق بديل لحل النزاعات الإدارية بينما  ةمع دراستنا من حيث أنها تناولت جزئي

كما تختلف ( الوساطة والتحكيم والتفاوض ) الوسائل البديلة الأخرى تختلف معها من حيث أنها لم تتناول باقي 

 .الإدارية الناشئة نزاعاتمعها أيضا من حيث أنها لم تتناول الطرق القضائية لحل ال
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 :تقسيم الدراسة_ اسابع

الإدارات في الجزائر حيث اعتمدنا في معالجتنا في بين تندرج مذكرتنا تحت عنوان طرق تسوية النزاعات الناشئة 

تمهيدي وفصلين حيث المبحث التمهيدي عبارة عن اطار مبحث من  ,ةخطة المكونالهذا الموضوع على 

تناولنا فيه الطرق القضائية لتسوية النزاعات الناشئة عن  لة للفصل الأو بأما بالنسنا،موضوعبلتعريف لمفاهيمي 

يتحدث الإدارات في الجزائر قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول يتعلق بدعوى الإلغاء والمبحث الثاني 

لتسوية النزاعات الناشئة عن الإدارات البديلة القضائية  الثاني حول الطرق  لعن دعوى التعويض، أما الفص

لتسوية  بديلتان تينقضائي نتيقيطر كصلح والوساطة لتناولناها في مبحثين، المبحث الأول خصص للجزائر فقد با

لتسوية  بديلة قضائية لتحكيم كطريقةلالنزاعات الناشئة عن الإدارات في الجزائر والمبحث الثاني كان قد خصص 

 .الإدارات الجزائر  عنالنزاعات الناشئة 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 :المبحث التمهيدي

 اتعات الإدارية الناشئة بين الإدار مفهوم النزا

 في الجزائر 
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لى أهم  التعريف بالنزاعات الناشئة الإداريةسنتطرق في هذا المبحث إلى  وذلك في المطلب الأول وا 
أسس  النظريات السائدة في تفسير النزاعات الناشئة الإدارية ومستوياتها وذلك في المطلب الثاني ثم نتطرق إلى

 .ومصادر المنازعة الإدارية في المطلب الثالث

 : المطلب الأول

 التعريف بالنزاعات الناشئة الإدارية

 

مرورا الى تعريف المنازعات  التعريف بالنزاع في الفرع الأول دارية تستدعي مناإن تعريف النزاعات الناشئة الإإ 
 الإدارية في الفرع الثاني

 :التعريف بالنزاع: الفرع الأول

 :سنتطرق لتعريف النزاع لغة ثم اصطلاحا من خلال ما يلي

 :النزاع لغة _أولا

اختصموا وبينهم نزاع، : النزاع أو المنازعات لغة على أنها التخاصم والتجاذب، وتنازع القوم في شيء عرفي
 .أي خصومة في حق

إن مصطلح النزاعات هو ترجمة لكلمة والتي تعني ( Conflit)والفرنسية ( Conflict)الانجليزية، وهما من ب
 .أصل الكلمة اللاتينية( Conflictus)صراع، نزاع، تصادم، تضارب، شقاق، قتال 

 :اصطلاحاالنزاع  _ثانيا

كل منا يعرف أن النزاع هو أن شخصا يريد شيئا وشخص آخر يريد شيئا آخر، فالأشخاص يتناقشون 
اجهم وينهار ز ويختلفون أو على العكس يتوقفون عن الحديث فيما بينهم ويحاولون تجنب أحدهم الآخر فيتعكر م

كل شيء من بين أيديهم فقد يختلف الأشخاص فيما بينهم أو الزملاء في المدرسة أو الجامعة أو العمل أو 
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الأحزاب السياسية فيما بينها، وكذلك الشعوب والدول، بل حتى الفرد الواحد عندما يفكر في اتخاذ قرار هام 
 .نقاشات فكرية طويلة فسه يخوض مع ذاتهنويصطدم بتناقضات داخلية بينه وبين 

وبعبارة . وافقةويرى ديفيز بأن النزاعات عبارة عن مجموعة من الإدراكات لجملة من الأهداف غير المت
عني عدم توافق قصير الأجل وقابل للحل إذا استخدمت أدواته بشكل صحيح وعليه فإن يأخرى فإن النزاع 

ة عن مشاكل طويلة الأمد وعميقة الجذور تحتوي على النزاعات قد تختلف عن الصراعات، حيث أن الأخيرة عبار 
 1.قضايا تبدو للوهلة الأولى أنها غير قابلة للتفاوض وعصية بوجه كل الحلول والمقترحات لحلها

ومهما اختلف الفقهاء في تعريفهم للنزاعات فإن الهدف من النزاعات يكون من أجل تحقيق إحدى الأمور 
 .إما تحييد الفهم أو الاتجاه نحو تصفيتها أو العمل على إلحاق الضرر أو الأذى بالآخر :التالية وهي

فعدم تطابق مصالح الطرفين يعني أن كل منهما يسعى للحصول على ما يريد وهو مستعد لبذل مجهود 
ريف ويمكننا أن نخرج بتع.  من أجل الحصول على رغبته والأهم من ذلك سيعمل على إعاقة الطرف الآخر

التنافس بين الأفراد أو الجماعات أو الدول على القيم أو على القوة أو الموارد أو أية مصلحة أخرى، : للنزاع، بأنه
باستخدام شتى الوسائل الممكنة للوصول إلى ما يسعى إليها الفرد، سواء أكانت الوسيلة مشروعة أم غير 

 2.مشروعة

 :التعريف بالمنازعات الإدارية: الفرع الثاني

ضائية والمنظومة قلم يعرف المشرع الجزائري المنازعة الإدارية رغم أنه فصلها من حيث المنظومة ال
والإصلاح الإجرائي لسنة  8992الإجرائية عن الخصومة المدنية أو العادية خاصة بعد الإصلاح القضائي لسنة 

بل الأمر محل اختلاف فقهي . يعوهذا لا يشكل من منظورنا فراغ في التشر . وترك هذه المهمة للفقه 8662
 .ولا يمكن للمشرع أن يخاطر بتعريف قد يعتريه النقص من هنا أو هناك ويكون عرضة للنقد. كبير

 

                                                           
 .86-89 ص_، ص8688زينب وحيد دحام، الوسائل البديلة لحل النزاعات، المديرية العامة للصحافة والطباعة والنشر، أربيل،- 1
 .88، صالسابق المرجع - 2
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 :محيوتعريف الأستاذ أحمد : أولا
المنازعات الإدارية تتألف من مجموعة الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة : "عرف المنازعة الإدارية بأنها

 .أثناء قيامهم بوظائفهموأعوانها 
 :تعريف الدكتور عمار عوابدي: ثانيا

وأرجع ذلك لجملة من . لدعوى الإداريةاتعريف وبة تحديد أو وضع عأشار الأستاذ عمار عوابدي لص
الأسباب منها حداثة وجود نظرية الدعوى القضائية الإدارية كدعوى مستقلة، حيث ظهرت للوجود في نهاية القرن 

ثم إن مصطلح الدعوى الإدارية في . كما أن الدعوى الإدارية ليس لها تقنين قانوني متكامل وموحد. التاسع عشر
ول موضوع الدعوى ححاجة اليوم إلى التدقيق والتحديد بسبب كثرة وتعدد المترادفات والمصطلحات التي تدور 

ة الوثيقة والتداخل الكبير بين دي على الصلبومن هنا ركز الأستاذ عوا. داريةالإدارية كمصطلح المنازعة الإ
مجموع المنازعات "الدعوى الإدارية والمنازعة الإدارية إلى درجة أن هناك من عرف الدعوى الإدارية بأنها 

ومما لا شك أن مثل هذا التعريف لا يمكن أن يحظى بقبول فقهي وهذا بسبب غموض ". المتعلقة بالمرافق العامة
 .فكرة المرفق العام

هي حق الشخص والوسيلة القانونية في تحريك واستعمال سلطة : "اذ عوابدي الدعوى الإداريةوعرف الأست
القضاء المختص وفي نطاق مجموعة القواعد القانونية في تحريك واستعمال سلطة القضاء والمختص وفي نطاق 

اف بحق أو للمطالبة بحماية مجموعة القواعد القانونية الشكلية والإجرائية والموضوعية المقررة للمطالبة بالاعتر 
حق أو مصلحة جوهرية نتيجة الاعتداء على هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة 

صلاح الأضرار الناجمة عنها  .والضارة والمطالبة بإزالتها وا 
 :تعريف الأستاذ حسن بسيوني: ثالثا

وسيلة القانونية التي يكفلها المشرع للأشخاص لحماية المنازعة الإدارية هي ال: "عرف المنازعة بأنها
 1".حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء للمتقاضي

 
 

                                                           
عمار بوضياف، معيار تحديد طبيعة النزاع الإداري في التشريع الجزائري، جامعة تبسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، - 1

 .5-4ص -ص
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 :تعريف الأستاذ رشيد خلوفي: رابعا

لمنازعات ا:*اعترف الأستاذ خلوفي بصعوبة وضع تعريف للمنازعة ومع ذلك قدم تعريف لها بقوله 
تنجم عن أعمال السلطات الإدارية والتي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري الإدارية هي جميع النزاعات التي 
 .*حسب قواعد قانونية وقضائية معينة

 :تعريف الخاص: خامسا

قناعتنا الكبيرة بصعوبة وضع تعريف دقيق للمنازعة الإدارية بالنظر لجملة اعتبارات يأتي على رأسها  رغم
تنوع المنازعة الإدارية واختلاف أطرافها من جهة، واختلاف مصادرها القانونية الموضوعية والإجرائية من جهة 

بل قد تكون الإدارة طرف في النزاع وتمثل  فالمنازعة الإدارية ليست كل منازعة تعد الإدارة طرف فيها،. أخرى 
ومثل هذه . كون أصلا أمام منازعة إداريةنكما سنبين ذلك لاحقا، وحينئذ لا أمام جهة القضاء العادي لا الإداري 

كون أمام نزاع إداري رغم نكما أنه بالمقابل قد . ع الإداري العوامل المركبة تجعل من الصعوبة إعطاء تعريف للنزا 
 .دارة أصلا كالنزاع بين المحاسب ومنظمة المحامينغياب الإ

ومع هذه الصعوبة يمكن تعريف المنازعة الإدارية بأنها المنازعة التي أخضعها المشرع نوعيا لولاية القضاء 
الإداري دون غيره وفقا لإجراءات خاصة وأخضعها لأحكام تختلف عن تلك المقررة في القضاء العادي فالعبرة 

فالمحامي الذي يريد منازعة منظمة . عة الإدارية يكون باعتراف المشرع للقضاء الإداري بالفصل فيهالوجود المناز 
 1.محامين تعين عليه أن يقصد القضاء الإداري لا العادي رغم غياب الإدارة كطرف في النزاع

إلى  92عدد  8999مارس  8أجل ذلك ذهبت المحكمة الإدارية في تونس في قرار لها صدر بتاريخ  من
أحكام المرافعات المدنية لا تطبق على النزاع الإداري إلا استثناء ما لم تتعارض مع أحكام القانون "القول 
 18وفي قرار لها بتاريخ  91القضية عدد  8921فبراير  84وأكدت ذلك في قرار لها صدر بتاريخ ". الإداري 
صرحت المحكمة مجددا لا تطبق قواعد القانون الخاص أمام القضاء الإداري  8685القضية عدد  8920يناير 

وفي قرار صادر . إلا فيما لم يرد به قانون المحكمة الإدارية ودون أن يكون ذلك مخالفا لمبادئ القانون الإداري 
دأب فقه قضاء المحكمة "ذهبت المحكمة الإدارية بتونس للقول  88928القضية عدد  8999مايو  89بتاريخ 

                                                           
1
 .5بوضياف، المرجع السابق، ص مارع  
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على استبعاد تطبيق مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية في مجال إجراءات الاستئناف أمام المحكمة 
 1.الإدارية ضرورة أن القانون المطبق المتعلق بهدف المحكمة أوجب إجراءات خاصة

دارية أو الإعلى أنها تتعلق بأعمال السلطات إعطاء تعريف للمنازعة الإدارية  تقد أنه من غير المناسبنوأ
تخص أعوان الدولة، لأن هذا القول يؤدي حتما إلى تقليص مجال المنازعات الإدارية والمنازعة بين المحامي 

كما أن . دارة عموميةاومنظمة المحامين لا تحتوي على سلطة إدارية من حيث الأطراف فالمنظمة ليست ب
المحامي ليس بموظف عام ومع ذلك النزاع يؤول أمام القضاء الإداري لأن المشرع عقد الاختصاص في المنازعة 

 .لهذه الجهة القضائية

 :المطلب الثاني

 أهم النظريات السائدة في تفسير النزاعات الناشئة الإدارية ومستوياتها 

 

الإدارية  بشكل عام منها المنازعات تفسير النزاعاتسنتناول في هذا المطلب أهم النظريات السائدة في 
 :في شكل فرع ثاني كما يلي النزاع الناشئة بين مختلف الإدارات على شكل فرع أول بينما نستعرض مستويات

 :النظريات السائدة في تفسير النزاعات الإدارية الناشئة بين مختلف الإدارات في الجزائر: الفرع الأول

عدة نظريات تفسر النزاعات التي تولد بين الأفراد وقد اختلفوا في تحديد كيفية تولد النزاعات  ظهرت
 :وأسبابها ومن أهم هذه النظريات ما يلي

 :نظرية الاحتياجات الأساسية: أولا

تفترض هذه النظرية أن جميع البشر لديهم احتياجات أساسية يسعون لإشباعها وتحدث النزاعات عندما لا 
كنون من إشباعها وأن هناك آخرين يعوقون إشباعها مثل الحاجة إلى الطعام أو السكن أو الصحة أو أن يتم

تكون الحاجات غير مادية مثل الحاجة إلى الحرية و الانتماء والهوية ووفقا لهذه النظرية فإن النزاعات تحدث 

                                                           
 .0-5ص -بوضياف، المرجع السابق، ص عمار-1
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ا يتنازع الأفراد على نفس مصدر عندما يشعر الفرد بأن أحد احتياجاته غير مشبعة وتكمن الصعوبة عندم
تشبع أن ذات الرقعة الأرضية هي التي  الإسرائيلي حيث من وجهة نظر كل طرف-الإشباع مثل النزاع العربي

يجاد الحل هنا أمر بالغ الصعوبة ويتطلب قدرات إبداعية لحلها  .حاجاته للانتماء،  والهوية وا 

 (:الجندر)نظرية النوع : ثانيا

سي لهذه النظرية هو أن حركة الإنسانية شهدت ظلم شديد اتجاه النساء حيث أن المرأة الافتراضي الأسا
والرجل يختلفان من الناحية البيولوجية وهو اختلاف طبيعي ولكن اختلافهما من حيث النوع افترضته التركيبة 

اجتماعية كرست هذا الاجتماعية والأخير هو الذي سيطرت عليه أفكار تفوق الرجل على المرأة ثم تولجت قيم 
التفوق مما أدى إلى إقصاء المرأة من المجال العام وحرصها بالمجال الخاص وأدت هذه التفرقة إلى أضرار 
نفسية واجتماعية للرجال والنساء وأن عدم تفهم هذه الأمور سيؤدي إلى استمرار النزاع بسبب عدم إشباع حقوق 

 1.المرأة والرجل يلعب دورا في مصادر النزاعات وفعاليتهاالمرأة الأساسية،  يتضح من ذلك أن دور ووضع 

 :نظرية الحرمان النسبي: ثالثا

تهدف هذه النظرية إلى فهم الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى التمرد الاجتماعي والسياسي والتي قد تصل 
ليات التي تؤثر في إلى درجة الثورة، حيث يوضح مؤسس النظرية تيدجير بأن كل مجتمع لديه نوعيتين من الآ

الرضا والإحساس بالحرمان لدى الشعوب، وهي التوقعات أو التطلعات والإمكانيات فمثلا بعد الحرب أو تغيير 
اجتماعي أو سياسي ترتفع لدى المجتمعات التطلعات وتنخفض عندما يمر المجتمع بهزيمة أو كارثة طبيعية وفي 

لتحقيق تلك التطلعات ووفقا لهذه النظرية فإنه طالما أن مستوى  نفس الوقت فإن كل مجتمع لديه إمكانيات فعلية
الإمكانيات المتاحة لدى الأفراد يسمح لها بتحقيق التطلعات التي تبدو مناسبة فإن مستوى الإحساس بالحرمان 

 .يكون منخفض بدرجة لا يمكن معها حدوث تمرد جماعي أو ثورة

 :نظرية التعلم الاجتماعي: رابعا

النظرية على فهم ما يدور داخل الإنسان في حالة النزاعات وكيفية التعامل معها من أجل تساعد هذه 
أن هذه النظرية مبنية على انتقاد نظريات كانت سائدة والتي أسست السلوك . إيجاد وسائل سلمية لتسوية النزاعات

                                                           
 .81-88ص -زينب وحيد دحام، المرجع السابق، ص - 1
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لى إثارة الخوف لدى الإنسان فإنه ث النزاعات فعندما يطرأ أمر يؤدي إو الإنساني على فكرة الرد العدواني عند حد
يشعر بالانزعاج والتوتر ويستبدل الإحساس بالخوف إلى إحساس بالأمان، ويكون اختيار هذا السلوك مبني على 
التربية والتعلم الاجتماعي، اللذين يوفران للإنسان مجموعة السلوكيات التي يستخدم أحدهما لدرء الخوف 

ي كرد فعل إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد أن التربية الاجتماعية في مقدورها أن والانزعاج ومنها السلوك العدوان
 .توفر للأفراد سلوكيات سلمية غير عدوانية تؤدي إلى إحلال الطمأنينة بدل الخوف ومعالجة أوجه النزاع

عات حيث ونحن نرجح النظرية الأخيرة لأنها الأقرب إلى تفسير داخل الإنسان وردة فعله عند حصول النزا 
 1.ي ردة فعلهفون للتربية والتعليم الاجتماعي دورا في توجيه سلوكه وتأثيرا كي

 :مستويات النزاعات: الفرع الثاني

تختلف مستويات النزاعات  في درجات التعاون والعداء، فبعضها ينتهي بسلام ودون أي اكراهات  أو علق 
والمواجهة وتشمل الاضطهاد والإيذاء الجسدي بين في حين يرتفع بعضها الآخر إلى أعلى درجات الصدام 

المصالح المختلفة للأطراف أي الحرب الشاملة ويمكن توزيع هذه المستويات بحيث تبدأ من التناغم متدرجة مثل 
الحرب المشتعلة، الحرب الباردة الوجود المشترك والتعايش والتنافس أو الخمود والتحالف والعلاقات الخاصة 

 :ما يلي عرض موجز للمستويات وكالاتيوغير ذلك وفي

عندما لا توجد فعليا أي ( عرقية، دينية، سياسية، ثقافية)ويعرف بأنه العلاقة بين الأطراف  :التناغم: أولا
 .صراعات مصالح أو قيم متناقضة، ويظهر ذلك في تعاطف الأطراف مع أي طرف يتعرض لمشكلة أو أزمة

دراك لكيفية تحقيق ويتميز بمست :السلام الدائم: ثانيا وى عال من التعاون والاتصال بين الأطراف وا 
المصالح المتعارضة، وتعطي الأطراف قيمة أكبر لعلاقاتها العامة أكثر من التركيز على مصالحها الخاصة 
ويسعى كل طرف لتحقيق مصالحه من خلال آليات سلمية ومؤسسية، ولذا لا يحتاج إلى استخدام العنف لتحقيق 

 .ذلك

ويسمى السلام البارد وفيه يقل الاتصال بين الأطراف ويتم ذلك من خلال نسق من  :السلام الثابت: لثاثا
الأهداف والقيم المتعارضة  وتتنافس الأطراف بطرق  قىم المتبادل وغياب عام للعنف وتبالنظم الأساسية والاحترا

                                                           
 .84-81ص -المرجع السابق، ص ،زينب وحيد دحام- 1
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عديدة لكن ضمن ضوابط مقبولة، والتنازع يتم بطريقة غير عنيفة ومن الممكن أن تحدث نزاعات عنيفة في هذا 
 .المستوى لكنها عمليا غير مرجحة الحصول

هامات بين الأطراف ومن ويسمى الحرب الباردة وتنشأ فيه توترات ملموسة وات: السلام غير الثابت: رابعا
المحتمل أن تتحول إلى عنف علني منقطع، وبالرغم من قلة العنف فيه إلا أن التعايش معدوم والأطراف لا تعنى 
كثيرا بعلاقاتها المتبادلة بشكل كاف، ولا تسعى لوضع ضمانات تبعد احتمال استخدام الإكراهات والعنف المادي 

هنا ضعيفا ومستويات التوتر بين ارتفاع وانخفاض وتسعى الأطراف لتحقيق أهداف محددة، ويبدو السلام 
 1.لامتلاك السلاح بقصد الردع والاتفاقات غير واضحة ومن السهل الإخلال بها

وهي مواجهة متوترة بين مجموعات مسلحة معبأة معنويا قد تصل إلى درجة تهديد  :الأزمة: خامسا
 .لى حرب أهلية وشيكة أو انهيار عام للنظام وللقانون وتمهد هذه الأوضاع إ( آنية)وصدامات طرفية 

وهي حرب شاملة تتحارب فيها مجموعات مسلحة منظمة وقد تحتوي على كثافة منخفضة : الحرب: سادسا
 .في نطاق المواجهات مثل حروب العصابات والفوضى السياسية

ستوى لأخر، أي لا يتم الانتقال الذكر هنا هو أن هذه المستويات لا تنتقل بشكل سريع من مبومن الجدير 
 2.من السلام الكامل إلى الحرب الشاملة دون المرور بالمستويات الوسيطة

 :الثالثالمطلب 
 المنازعات الإداريةمصادر أسس و  

في مصادر متنوعة وأسس تضمن حفاظ النظام العام  هاوقواعد اوأحكامه هارية أسساتجد المنازعة الإد
أسس على ( الفرع الأول) يتحدثومصادر المنازعة الإدارية حيث لم في هذا المطلب على أسس كحيث سنت

 .للمنازعات الإدارية( العام والخاص)أهم القوانين والمصادر  على(والفرع الثاني )المنازعات الإدارية 
 .أسس المنازعات الإدارية: الفرع الأول

                                                           
 .80-85ص -زينب وحيد دحام، المرجع السابق، ص - 1
 .89-80ص-، صنفسهزينب وحيد دحام، المرجع  -2
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الإدارية في المبرر المتعلق بوجود أي نزاع مهما كانت طبيعته أي يكمن المبرر الأول لوجود المنازعات 
أوبر و "مجتمع وكتب الأستاذان ضرورة الفصل فيه ووجود حل قانوني وقضائي يضمن حماية مصلحة ال

 ".AUBY et DRAGOجوراد

ي إن المنازعات الإدارية تضمن حفاظ النظام العام وتجنب الاضطرابات التي تنجم عن عدم الفصل ف"
الذي يفرض التطبيق " L'ordre Juridique"النظام القانوني " النزاعات مما تحافظ المنازعات الإدارية على
 ".الصحيح للقاعدة القانونية وحماية المساس بها

يتمتع  فزاع، طر في الن( الإدارة)وللمنازعات الإدارية مبررا ثانيا يتمثل في وجود طرف غير عادي 
الطرف الثاني في وضعية دنيا، ولهذا فإن المنازعات الإدارية تشكل الوسيلة التي  بسلطات غير مألوفة تجعل

تحيد التوازن بين الطرفين بحيث تسمح للقاضي الإداري أن يتدخل بصفة عملية تجبر الإدارة على احترام مبدأ 
 .المشروعية

ذا الأخير احترام الإدارة ويشكل مبدأ المشروعية المبرر الآخر لوجود المنازعات الإدارية بحيث يعني ه
 1.للقاعدة القانونية التي تعبر على الإدارة الجماعية

إن وظيفة المنازعات الإدارية تكمن في حماية المواطن من تعسف "كما كتب الأستاذان المذكوران -
 ".الإدارة

 :مصادر قانون المنازعات الإدارية: الفرع الثاني

قواعد المنازعات الإدارية تنظيم، سير واختصاص الجهات القضائية الإدارية كما تنظم هذه  تخص -
 .القواعد المسائل المتعلقة بالتظلمات الإدارية، الدعاوى والطعون الإدارية

وتوجد هذه القواعد في نصوص قانونية مختلفة، مما تتجسد في القرارات القضائية الصادرة عن القضاء  -
 .الإداري 

                                                           
بن -خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية- 1

 .81، ص8665الجزائر، الطبعة الثانية -عكنون 
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ذا كان من المعترف به أن القضاء الإداري الفرنسي لعب  - القواعد للمنازعات  ورا معتبرا في وضع أهمدوا 
 هو دور القضاء الإداري في الجزائر؟الإدارية فما

وتأثيراته على القضاء  8908إن الإجابة عن هذا السؤال مرتبطة بعرض موضوع القضاء الإداري قبل سنة  -
أن قواعد المنازعات الإدارية المعمول بها غداة الاستقلال هي القواعد المحددة من طرف ومن المعلوم . الحالي

التي تبقى النصوص التشريعية والتنظيمية 151و  22مجلس الدولة الفرنسي حسب ما سمح به القانون رقم 
 .تشكل أهم مصدر بجانب الاجتهاد القضائي الإداري 

 :ومسألة مصادر قانون المنازعات الإدارية 11/12/1622المؤرخ في  151-22القانون رقم : أولا

مواصلة تطبيق القانون الساري المنقول قبل هذا  18/88/8908المؤرخ في  859-08سمح القانون رقم 
 .التاريخ في الجزائر إلى إشعار آخر مع مراعاة القواعد والمواد النافية للسيادة الوطنية

يق قواعد المنازعات الإدارية المعمول بها من طرف القاضي مكن هذا القانون مواصلة تطب دوهكذا فق
ودامت هذه المرحلة إلى . الإداري الفرنسي مما جعل منها مصدرا مؤقتا لقانون المنازعات الإدارية في الجزائر

 1.التاريخ الذي ألغي فيه 8995غاية 

 .151-22القانون رقم  31/1/1611المؤرخ في  26-11الأمر رقم 

جاء في الأمر المذكور أعلاه يظهر من محتوى بعض القرارات القضائية الصادرة عن الغرفة لكن رغم ما 
الإدارية للمحكمة العليا أن القاضي الإداري الجزائري لا يزال يتابع تطورات قانون المنازعات الإدارية في فرنسا 

 .ولا يزال يأخذ منه في بعض المسائل

 :المصادر القانونية: ثانيا

بإنشاء الهيئات القضائية، تنظيمها وسيرها وكذلك  ةوص القانونية وخاصة تلك المتعلقتشكل النص
 :النصوص المتضمنة القواعد الإجرائية المصدر الأساسي للمنازعات الإدارية

 :وتنقسم هذه المصادر القانونية إلى قسمين-

                                                           
 .85-84ص -، صالسابق  خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، المرجع- 1
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 .نوني العاميتكون القسم الأول من قانون الإجراءات المدنية الذي تعتبر المصدر القا-

 .ويتكون القسم الثاني من نصوص قانونية مختلفة تشكل المصدر القانوني الخاص-

 :المصدر القانوني العام-1

نية المصدر القانوني العام للمنازعات الإدارية من حيث الإجراءات والواجب ديشكل قانون الإجراءات الم-
 .ختصاصهاإتباعها أحكام الجهات القضائية الإدارية وكذلك مجال ا

 .مادة للمنازعات الإدارية 16وخصص هذا القانون ما لا يقل عن -

الذي ينظم ويحدد اختصاص مجلس  13/35/16691المؤرخ في  31-69ويعتبر القانون العضوي رقم 
المتعلق بالمحاكم الإدارية مصدرين هامين  13/35/16692المؤرخ في -2-69الدولة والقانون العادي رقم 

 .من حيث تنظيمهما واختصاصهما 152في مادته  1662ي المذكور في دستور للقضاء الإدار 

 :المصدر القانوني الخاص-2

يضع المشرع عند تنظيم بعض القطاعات أو الوسائل والنشاطات الإدارية بعض القواعد الإجرائية الخاصة 
تنازل القانون : ءات المدنية مثلابالمنازعات الإدارية تتميز أحيانا عن القواعد المنصوص عليها في قانون الإجرا

 .قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. عن أملاك الدولة قانون الصفقات العمومية

هذه القوانين الخاصة المصدر الخاص للمنازعات الإدارية ويأتي هذا المصدر في المرتبة الأولى ر وتعتب
 3. للمبدأ الذي يشير إلى أن القاعدة الخاصة تفيد القاعدة العامة امن حيث العمل به طبق

 

 
                                                           

المتعلق باختصاص مجلس الدولة و تنظيمه وعمله المعدل و المتمم  16/65/8992المؤرخ في  68-92القانون العضوي رقم - 1
 .68/60/8992الصادرة في  19العدد .ج ر 89/69/8688المؤرخ في  81 – 88للقانون العضوي رقم 

 .8992الصادرة في جوان  19،ج ر،  العدد  المتعلق بالمحاكم الادارية 16/65/8992المؤرخ في  68-92القانون رقم - 2
 .82-89ص -، صالسابق خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، المرجع - 3
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، تتمثل   68-92من القانون العضوي رقم  9من قانون الإجراءات المدنية والمادة  9بناء على المادة 
 :فيما يلي الطعون والدعاوى التي بها الهيئات القضائية الإدارية بصورة عامة ، 

 .دعوى الإلغاء ودعوى التفسير، ودعوى فحص المشروعية: الدعاوى الموجهة مباشرة ضد القرارات الإدارية -

 ( .المسؤولية ) دعوى التعويض  -

الواردة بالفقرة " في جميع القضايا أي كانت طبيعتها " دعاوى القضاء الكامل الأخرى ، تأسيسا عن عبارة  -
منازعات الصفقات العمومية ، والمنازعات الانتخابية ، والمنازعات : سابعة أعلاه ، مثل الأولى من المادة ال

دعوى الإلغاء التي سنتطرق لها في : الضريبية ، وفي هذا الفصل سنسلط الضوء على نوعين من الدعاوى وهما 
 :المبحث الأول أما بالنسبة للمبحث الثاني فنتناول فيه دعوى التعويض ، كالآتي 

 : مبحث الأولال

 غاءــــوى الإلــدع

ينظر القضاء بالطعن بإلغاء القرارات : " من الدستور التي تنص على ما يلي 8411استنادا على المادة 
 2:الإدارية الصادرة عن مختلف السلطات الإدارية أمام الهيئات القضائية الإدارية 

 .ن القانون الإجراءات المدنية م 9بموجب المادة ( الغرف الإدارية ) المحاكم الإدارية  -
المشار إليهم سابقا ، وعلى  68-92من القانون العضوي رقم ( فقرة أولى ) 93ومجلس الدولة بموجب المادة  -

 : كل فإن دراسة دعوى الإلغاء تقتضي النظر من خلال التطرق إلى أربعة مطالب ، إلى 

                                                           
، المتضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 8668ابريل  86المؤرخ في  1-8من الدستور،القانون رقم  841 المادة 1
أبريل ، 84، 85تنظيم السلطات و الرقابة و المؤسسات الاستشارية و التعديل الدستوري و احكام انتقالية ،الجريمة الرسمية رقم و 
 "80ص

، ص  8665محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ، طبعة مزيدة ومنقحة  2
885  . 

،المتضمن اختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و 8992ماي سنة  16، المؤرخ في 68-92القانون العضوي ، رقم  من 9المادة 3
 1عمله ،ص
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 .مفهوم دعوى الإلغاء * 
 .شروط قبول دعوى الإلغاء * 

 .وجه الإلغاء أ* 

دعوى الإلغاء أهم الدعاوى الإدارية و أكثرها فاعلية وحدة في حماية فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية 
يلة القانونية سوتأكيد حماية حقوق وحريات الإنسان في الدولة المعاصرة ، وذلك أن دعوى الإلغاء تعد الأداة والو 

وتطبيق عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة لتحقيق والقضائية الحيوية والفعالة لتحريك 
حماية فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية و النظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان ، حيث تؤدي عملية تطبيق 

نونية بأثر رجعي إلى الإلغاء إلى القضاء على الأعمال الإدارية غير المشروعة بصورة نهائية وهدم آثارها القا
 1.الأبد وكأنها لم توجد ولدراسة هذه الدعوى بصورة كاملة وواضحة ودقيقة 

 : المطلب الأول

 وى الإلغاءــــــــــــوم دعـــــــــــــــــمفه

فروع ، سنتناول في الفرع الأول تعريف دعوى الإلغاء ، الفرع الثاني ( 65)نقسم هذا المطلب إلى ستة 
عملية التمييز بين : طبيعة وخصائص دعوى الإلغاء ، الفرع الرابع : نشأة وتطور دعوى الإلغاء، الفرع الثالث 

أسس  لىو الأخير فنتحدث فيه ع الفرع الخامسأما دعوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل من حيث الطبيعة ، 
 .الإلغاء  دعوى 

 تعريف دعوى الإلغاء : الفرع الأول 

منازعات الإلغاء، أو تجاوز السلطة، أو منازعات بطلان القرارات الإدارية هي المنازعات التي يتعلق 
 .إداري لا غير  قرارموضوعها بمشروعية 

                                                           
، ( نظرية الدعوى الإدارية ) عمار ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في القضاء القضائي الجزائري ، الجزء الثاني  عوابدي1

 ،  8684ئر ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزا
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مشروعا أو رفض غير ويقتصر دور القاضي في هذه المنازعات على الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا كان 
حالة  فينة مالية غير أن بإمكان القاضي الدعوى ، دون أن يكون له أن يعدل القرار أو الحكم على الإدارة بإدا

 1.راءات يتطلبها تنفيذ حكم الإلغاء إبطال القرار أن يوجه أمرا إلى الإدارة باتخاذها ما يتوجب من إج

ا أو في مصر ونستخلص من التعريفات السابقة سولقد تعددت التعريفات لدعوى الإلغاء سواء في فرن
بأنها من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي بالنسبة لفرنسا ونقله  –أو دعوى تجاوز السلطة  –لدعوى الإلغاء 

وفي مصر فإنها من صنع تشريعات مجلس الدولة المصري المتعاقبة ،  الفرنسيين ، القضاءعند ورودها كمحور 
تتضمن مخاصمة القرار الإداري  –أو عينية  –وأيضا جمهور الفقهاء المصريين ، وأيضا دعوى موضوعية 

المعيب بسبب مخالفته القانون ، والتوصل إلى إلغائه بأثر قبل الكافة ، ولهذا وصفت بأنها دعوى ذو طابع 
وليست ذات طباعا شخصيا في صدورها ، كما أنها ليست دعوى ضد خصوم ولكنها دعوى ضد موضوعي 

 : دعوى الإلغاء على عنصرين أساسيين هما  مثم تقو  ن، ومقرار

 :على مخاصمة القرار الإداري ذاته قوم تموضوعية  دعوى دعوى الإلغاء : أولا 

 )ذاته) موضوعه أي مضمونهو يقصد به أن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري في 

  

كما أن رقابة الإلغاء التي يمارسها القضاء الإداري على :  دعوى الإلغاء لا تقوم بين الأفراد: ثانيا 
القرارات الإدارية بموجب دعوى الإلغاء هي رقابة على ذات القرار المطعون فيه ، ويقتصر أثرها على إلغاء 

آخر محل القرار المعيب الذي أصدرته الإدارة أو  االقرار فقط دون تعديله أو تقويمه أو سحبه أو إصدار قرار 
 اتيب حقوق معينة عليه ولذلك تقتضي دعوى الإلغاء إلى قضاء المشروعية ، وذلك لأنه إذا ألغى القضاء قرار تر 

 .ه يصبح غير مشروعا إنإداريا لمجاوزة السلطة ، ف

ويقصد بدعوى الإلغاء تلك الدعوى التي يرفعها أحد الاطراف إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري 
هي دعوى قضائية موضوعية أو عينية ترفع للمطالبة بإعدام قرار إداري صدر مخالف للقانون مخالف للقانون ف

بمعناه الواسع ، ومنه فهي تعد أهم وسائل حماية المشروعية إذ تؤدي إلى الحكم بالبطلان كجزاء للقرار غير 
 .المشروع 
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تصرفاتها غير القانونية خصوصا  وتعتبر دعوى الإلغاء وسيلة في يد الأفراد في مواجهة الإدارة للحد من
في الوقت الحاضر وما ترتب عنه من توسع في مبدأ المشروعية من جهة أخرى تفهم  الإدارةمع اتساع النشاط 

الدافع الذي جعل القضاء يعترف للأفراد بحرية أكبر في رقابة أعمال الإدارة ، وذلك عن طريق قبول الطعن 
ا ومرونة ، غير أن الفقهاء و إن استجاب للاعتبارات السابقة بشكل كبير بالإلغاء بشروط أكثر تسامحا واتساع

 .إلا أنه لم يساير هذا الإتجاه إلى حد اعتبار كل فرد بصفته كمواطن يدافع عن المصلحة العامة

يستطيع الطعن في قرار إداري غير مشروع ذلك أن اليسر في هذا الإتجاه سيؤدي حتميا إلى تدفق طعون 
كل كبير وتعدد القضايا التي ليست كلها جدية وذات أهمية وبالتالي تتحول دعوى الإلغاء إلى دعوى الأفراد بش

عرفتها الشريعة الإسلامية فالخصومة في دعوى  تيانون الروماني أو دعوى حسبة كالشعبية كذلك التي عرفها الق
مراقبة المشروعية ، ولما كان القرار الإلغاء خصومة عينة مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا ل

الإداري على هذا النحو هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء فإنه يتعين أن يكون القرار قائما ومنتجا 
أو بانتهاء فترة  بإلغائهآثاره عند إقامة الدعوى ، فإذا ما تخلف هذا الشرط بأن زال هذا القرار قبل رفع الدعوى 

 .تقنينه دون ان ينفذ على أي وجه كانت الدعوى غير مقبولة إذا لم تنصب على قرار إداري قائم 

وفي قضاء الإلغاء يملك القاضي الإداري سلطة إلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها أمامه إذا خالفت 
عيب عدم : المحددة بنص القانون وهي  بعيب أو أكثر من العيوب الخمسة إصابتهامبدأ المشروعية بسبب 

الاختصاص ، وعيب الشكل ، وعيب مخالفة القوانين واللوائح ، وعيب السبب ، وأخيرا إساءة السلطة أو 
 .الإنحراف بها 

وينتمي قضاء الإلغاء إلى القضاء الموضوعي أو العيني ، لأنه يتعلق بمخاصمة قرار إداري فردي أو 
 1.بهدف إصدار حكم بإلغاء القرار تكون له حجية في مواجهة الكافة  روعيةالمشلائحي بمخالفة لمبدأ 

وتعرف دعوى الإلغاء بانها الدعوى القضائية التي ترفع أمام جهة القضاء الإداري للفصل في طلبات ذوي 
روع الإدارية لعدم مشروعيتها ، فيصب النزاع على أساسها على قرار إداري غير مش القراراتالمصلحة بإلغاء 
ه إلى تعديل القرار أو الحكم بحقوق معينة للطاعن كأصل تبطال هذا القرار دون أن تمتد سلطيطلب فيه إلغاء وا  

 .عام 
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أما المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة القضائية ، حيث يمكن أن تمتد سلطة القاضي إلى الفصل 
فية للشروط المنصوص عليها قانونا فضلا والنظر في الطلبات الأخرى لكن وجب أن تكون هذه الدعوى مستو 

 1.القرار  مشروعيةعن وجوب عدم 

يمكن تعريف دعوى الإلغاء تعريفات مختلفة وفقا للناحية التي ينظر من خلالها إلى دعوى الإلغاء ، فهكذا 
طبيعتها بالتركيز على الجهة القضائية المختصة بها أو تعريفها من خلال التركيز على  الإلغاءقد تعرف دعوى 

القضائية وهدفها ، كما يمكن تعريفها اعتمادا على آثارها على القرارات الإدارية وكذا يمكن تعريفها تعريفا عاما 
 .وهكذا ... غير جامع ولا مانع 

وحقيقة وفعلا قد تعددت محاولات تعريف هذه الدعوى واختلفت في مضامينها باختلاف المركز والزاوية التي 
ف هذه التعريفات المختلفة المرجوحة لدعوى الإلغاء في قسمين نلى دعوى الإلغاء وتتصمن خلالها إينظر 

 .أساسين هما التعريفات التقليدية والتعريفات الحديثة لدعوى الإلغاء 

ودون التعرض إلى هذه التعريفات يمكن التقرير بأن دعوى الإلغاء هي الدعوى القضائية الإدارية 
يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الموضوعية والعينية التي 

الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة ، وتتحرك وتنحصر سلطات القاضي المختص فيها في مسألة 
 .البحث عن شرعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم الشرعية 

ك بحكم قضائي ذي حجة عامة إذا ما تم التأكد من عدم شرعيتها ، وذل تالقراراوالحكم بإلغاء هذه 
 2.ومطلقة

 طبيعة وخصائص دعوى الإلغاء : الفرع الثاني 

سم بالموضوعية و الأصالة والحيوية والفاعلية القضائية في تتالإلغاء هي دعوى قضائية إدارية دعوى 
تطبيقها وآثارها ، ولها مجموعة من الخصائص الذاتية التي تحدد طبيعتها وتكشف وتحل في ذات الوقت عن 
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ماهيتها بصورة واضحة ومحددة ، وخصائص دعوى الإلغاء هي أن دعوى الإلغاء إدارية وأنها من دعاوى قضاء 
ا دعوى موضوعية وعينية ، وأنها دعوى قضائية أصلية وعامة و وحيدة الإلغاء القرارات الإدارية الشرعية وأنه

قضائيا كما أنها دعوى قضائية من النظام العام أصلا في نظامها القانوني ، وهي أيضا دعوى شديدة التطور في 
 :لدعوى الإلغاء من خلال ما يلي يةطبيعتها وفي تطبيقها وسنحاول في هذه الدراسة توضيح هذه الخصائص الذات

 :إدارية  –دعوى الإلغاء دعوى قضائية : أولا 

تتسم دعوى الإلغاء بالطبيعة والصفة القضائية وهي دعوى قضائية إدارية في طبيعتها و ليست بدفع 
تظلم اكتسبت دعوى الإلغاء الطبيعة والصفة القضائية هذه بعد تطورها من مجرد  وقدقضائي أو تظلم إداري ، 

، 8996منذ صدور دستور السنة الثالثة أي عام  اإداري رئاسي إلى دعوى قضائية إدارية ، حيث كانت ابتداء
، اللذان قضيا وقررا مبدأ الفصل بين الإدارة العامة والقضاء  8996" أغسطس"أوت  84-80وصدور قانون 

الرئاسي ، حيث كان خلال هذه المرحلة  العادي ، كان أصل هذه الدعوى خلال هذه الفترة هو التنظيم الإداري 
التاريخية المعروفة في هذا النطاق بمرحلة الإدارة العاملة هي الإدارة القاضية لإلغاء قرار إداري غير مشروع لابد 

وهي السلطة الوحيدة " الوزير أصلا"من تحريك ورفع تظلم إداري أمام السلطات الإدارية الرئاسية المختصة 
لك سلطة الإلغاء للقرارات الإدارية غير المشروعة أو تعديلها أو سحبها إداريا ، حيث كانت الأصلية التي تم

 وسلطةخلال هذه المرحلة لا توجد جهة أو سلطة قضائية تملك سلطة مراقبة أعمال الإدارة العامة بصفة عامة 
 1.إلغاء القرارات الإدارية قضائيا بصفة خاصة 

دعوى إدارية شبه قضائية أو دعوى قضائية صورية وذلك بعد صدور ثم ظهرت دعوى الإلغاء في صورة 
ي كجهاز إداري وقانوني س، والذي قضى بإنشاء مجلس الدولة الفرن 8266دستور فرنسا للسنة الثانية أي عام 

وقضائي وحكومي استشاري تابع ومساعد لرئيس الدولة الإمبراطور في ذلك الوقت ومن بين اختصاصات مجلس 
الدولة خلال هذه المرحلة التاريخية النظر والفصل في تظلمات وطلبات الأفراد المتعلقة بإلغاء قرارات إدارية غير 

ئيس الدولة ، فكان في نطاق ذلك يعد مشاريع القرارات القاضية مشروعة بصفة مستشار قانوني وقضائي لر 
بإلغاء القرارات الإدارية المطعون فيها من طرف الأفراد بعدم الشرعية ، ليوقع عليها يصدرها رئيس الدولة بصورة 

تكونت هم مقومات ومظاهر ومضمون النظام القانوني لدعوى الإلغاء قد ونهائية بعد ذلك وبالرغم من أن أ باتة 
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تكن دعوى قضائية حقيقية وأصلا ، و إنما كانت مجرد نظام  مه المرحلة إلا أن دعوى الإلغاء لوظهرت خلال هذ
جلس الدولة في إداري رئاسي ، بالرغم من تطبيقه في نطاق النظام القانوني الصوري لدعوى الإلغاء وذلك لأن م

، بل كان مجلس الدولة خلال هذه الفترة عبارة عن  سلطة قضائية مستقلة وسيادية وباتة نهذه المرحلة لم يك
محجوزا وليس مفوضا  هجهاز إداري وقانوني استشاري تابع ومساعد لرئيس الدولة الإمبراطور، وكان اختصاص

عة يالمتعلق بمجلس الدولة الفرنسية، والذي أعطى لهذا المجلس الطب 8298مايو  84وبعد صدور قانون 
حيث أصبح مجلس الدولة الفرنسي " عن رئيس الدولة"ة والمستقلة عن السلطة التنفيذية القضائية السيادية البات

ينظر في دعوى الإلغاء بصفة مستقلة وسيادية ويقضي بإلغاء  القرارات الإدارية غير المشروعة، تطبيقا لنص 
جويلية  18ادر في من القانون الص 18المادة التاسعة من هذا القانون والتي تكررت صياغتها في نص المادة 

المتعلق بتنظيم مجلس الدولة الفرنسي، وبذلك أصبحت دعوى الإلغاء دعوى قضائية إدارية حقيقية  8945
تختص بعملية النظر والفصل جهات قضائية سيادية وفي ظل الشروط والإجراءات القضائية المطلوبة والمقررة 

 .لتحريك ورفع الدعوى القضائية

ووسيلة قضائية هجومية، بينما الدفع  ةئية، وليست بدفع قضائي لأنها أدا دعوى قضافدعوى الإلغاء الآن هي 
 .القضائي هو أداة ووسيلة قضائية دفاعية خلال المرافعة والمحاكمة القضائية

ومن حيث الجهة . كما أن دعوى الإلغاء ليست بتظلم إداري رئاسي من حيث الطبيعة ومن حيث النظام القانوني
 .ر والفصل فيها، ومن حيث الحكم القضائي الصادر فيهاالمختصة بالنظ

وينجم عن هذه الطبيعة والخاصية القضائية لدعوى الإلغاء حتمية أن تتعقد وترفع  وتطبق هذه الدعوى في نطاق 
النظام القانوني للدعوى القضائية من حيث شروط قبولها، وأحكام عريضتها ومن حيث الجهة القضائية المختصة 

 1.حيث سلطات القاضي فيها وطبيعة الحكم الصادر بشأنها وطرق تنفيذه بها، ومن

 :دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء الشرعية: ثانيا

اس فقد سبق التقرير في مجال عملية تقسيم الدعوى الإدارية على أس. دعوى الإلغاء من دعاوى قضاء الشرعية
الشرعية هي الدعاوي القضائية  ءأو المختلط للدعاوي الإدارية، بل دعاوي قضا منطق التقسيم الحديث التوفيقي
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الإدارية تتحرك وتنعقد على أساس مبدأ الشرعية في الدولة، وأنها تستهدف حماية شرعية أعمال الدولة والإدارة 
ن كان رافعها يستهدف مباشرة حماية حقوقه وحرياته الفردية  .العامة أساسا وأصلا، وا 

، ودعوى أشهر دعاوي قضاء الشرعية كل من دعوى الإلغاء، دعوى التفسير الإدارية، دعوى تقدير الشرعيةومن 
 .في الأحكام الإدارية ضالانتخابات والطعن بالنق

ذلك لأنها تتحرك وترفع على أساس مخالفة القرارات الإدارية لمبدأ الشرعية ولأنها تنصب ودعوى الإلغاء تعتبر 
لغائها في مخالفتها لمبدأ الشرعية والحكم بعدم إلغائها في حالة ثبوت على القرارات الإ دارية من حيث شرعيتها وا 

شرعيتها، كما أن الوظيفة الأساسية والهدف الجوهري لدعوى الإلغاء هو حماية مبدأ الشرعية بصفة عامة و 
يلة لإلغاء القرارات الإدارية غير حماية شرعية القرارات الإدارية بصورة خاصة بحيث أنها الدعوى الوحيدة والأص

حيث وظيفتها وهدفها  من فدعوى الإلغاء دعوى قضاء الشرعية من حيث أساس وجودها، و. المشروعة
 .وطبيعتها

ة لدعوى الإلغاء بعض النتائج، أهمها كون دعوى الإلغاء من دعاوي قضاء الشرعية يوينجم عن هذه الخاص
والعوامل التي تكسب  دعوى الإلغاء تؤثر على النظام القانوني  يعتبر عنصر أساسي وجوهري من العناصر

لتطبيق هذه الدعوى، بحيث تجعل هذه الخاصية النظام القانوني لدعوى الإلغاء يتسم بالمرونة والسهولة في 
ممارسة وتطبيق دعوى الإلغاء مثل حقيقة مرونة شرط المصلحة والصفة لرفع وقبول دعوى الإلغاء وتقصير 

 1.إجراءات وميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام الجهات القضائية المختصةوتبسيط 

 :دعوى الإلغاء دعوى عينية: ثالثا

ويترتب عن . ن الحقوق الشخصية لرافع الدعوى عموضوعها المنازعة في مشروعية قرار إداري بصرف النظر 
 :أساسيتان( 8)ذلك نتيجتان 

إن الأحكام الصادرة ببطلان القرارات الإدارية تتمتع بحجة مطلقة، حيث لا يقتصر أثرها على المحكوم -أ
نما كل شخص هو في نفس المركز القانوني لرافع الدعوى، وهذا معناه أن. لصالحه لا يجوز للإدارة تطبيق  هوا 

كما لا يجوز للإدارات الأخرى  القرار المحكوم ببطلانه على شخص اخر بحجة أنه لم يكن طرف في الدعوى،
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وفضلا عن ذلك فإن تنازل من صدر الحكم . بتطبيق نفس القرار المحكوم ببطلانه، إذ يعتبر باطلا كأن لم يكن
لصالحه لا يجعل القرار مشروعا، وبالتالي لا يعفي الإدارة من التزامها بتنفيذ حكم الإلغاء بالنسبة لمن في مثل 

 .مركز المدعى

أي شخص أن يتمسك بالحكم الصادر ببطلان القرار الإداري ولو كان غير رافع الدعوى، ولهذا  باستطاعة -ب
أن يلجأ إلى القضاء قصد إكراه الإدارة على الالتزام بالحكم  -في حال امتناع الإدارة عن التنفيذ-الشخص 

 1.القضائي بواسطة الأوامر التنفيذية والغرامة التهديدية

 :هي دعوى تتعلق بالنظام العامدعوى الإلغاء : رابعا

 دعوى مقررة لإبطال القرارات الإدارية دون حاجة إلى نص خاص، ولقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي بعيدا إلى
 La motteلقانون في حكمه في قضية لحد اعتبارها من المبادئ العامة 

" طعن مفتوح حتى دون نص ضد كل قرار إداري، وأثره كفالة احترام الشرعية طبقا للمبادئ العامة للقانون "
. 08، القرارات الكبرى للاجتهاد الإداري رقم Dame la motte، قضية 8956فبراير  89لمجلس الدولة، 

 .198ص

، حيث ذهب المجلس الأعلى إلى أن في قضائنا الإداري  La motteولقد تردد المبدأ الذي تكرس بموجب حكم 
الطعن بالبطلان من أجل تجاوز السلطة تطعن  حتى في حالة عدم وجود نص قانوني  يقضي به في جميع 

، 8، المجلة القضائية، عدد 8929يناير  18المجلس الأعلى، )القرارات الإدارية التي تلحق ضررا بالغير 
ة في قضاء مجلس الدولة، حيث تقرر في بعض أحكامه أن وتأكد ذات المبدأ بصيغة مماثل(. 889، ص8996

ويهدف إلى ضمان احترام مبدأ القانونية . الطعن من أجل تجاوز السلطة موجود حتى ولو لم يكن هناك نص
، 869، ص8668، 8، مجلة مجلس الدولة، عدد8666يناير  89مجلس الدولة، )طبقا للمبادئ العامة للقانون 

 2(.805، ص8668-8، مجلة مجلس الدولة، عدد8668يناير  82. لدولةوفي ذات المبدأ مجلس ا
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 :دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية: خامسا

تتميز دعوى الإلغاء بأنها الدعوى القضائية الأصيلة والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية قضائيا، وفي دعوى القانون 
لإلغاء القرارات الإدارية قضائيا فهكذا لا يمكن تحقيق عملية إلغاء القرارات  Recours droit communالعام 

الإدارية غير المشروعة قضائيا، إلا بواسطة دعوى الإلغاء، فلا يمكن لأية دعوى من الدعاوي القضائية الإدارية 
ر القرارات الإدارية غير المشروعة وغير الإدارية تحقيق هدف ونتائج بتطبيق دعوى الإلغاء أي القضاء على أثا

لى الأبد  .بأثر رجعي وا 

فلا يمكن مثلا لكل من دعوى تقدير الشرعية، ودعوى التفسير الإدارية، ودعوى التعويض، ودعاوي العقود 
فدعوى الإلغاء هي . الإدارية، والدعاوي الانتخابية، والدعاوي الضريبية أن تلغي القرارات الإدارية غير المشروعة

دعوى القانون العام الوحيدة والأصيلة لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة إلغاءا قضائيا، فلا توجد دعوى 
 .قضائية توازي وتساوي دعوى لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة قضائيا

أو نظرية الشرط  وينجم عن هذه الميزة والخاصية لدعوى الإلغاء أنه لا يمكن تطبيق نظرية الدعوى الموازية
فشرط انعدام وجود دعوى موازية أو طعن . المقابل  في مجال النظام القانوني بتطبيق وممارسة دعوى الإلغاء

 890عنه فيما بعد، وتبناه المشرع الجزائري في المادة  ىاء الإداري الفرنسي ابتداءا وتخلمقابل الذي قرره القض
إن هذا . ة الإدارية بالمحكمة العليا بالنظام القضائي الجزائري الحاليلتطبيق دعوى الإلغاء وقبولها أمام الغرف

الشرط فارغ من أي قيمة قانونية وقضائية وعبارة عن تزيد لا أساس له من الصحة  لأنه لا توجد دعوى قضائية 
لي تساوي وتوازي وبالتا. إدارية أو غير إدارية يمكن لها أن تحقق ذات النتائج والآثار التي تحققها دعوى الإلغاء

هذه الدعوى في النتائج وهي إلغاء قرار إداري غير مشروع وهدم آثاره القانونية إلى الأبد، لأن دعوى الإلغاء هي 
 1.دعوى القانون العام الوحيدة والأصيلة لإلغاء القرارات الإدارية قضائيا

 :دعوى الإلغاء دعوى قضائية في نظامها القانوني: سادسا

باعتبارها نوع من أنواع الدعاوى القضائية الإدارية، هي دعوى قضائية في أصلها وفي نظامها دعوى الإلغاء 
فالقضاء الإداري هو الذي ابتكر هذه الدعوى وضع نظامها القانوني الذي يحدد طبيعتها، وشروط . القانوني
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جراءات وشكليات وأسباب تطبيقها فإذا كان أصل دعوى . والجهة القضائية المختصة بالنظر والفصل فيها. وا 
الإلغاء هو التظلم الإداري الرئاسي، فإن القضاء الإداري هو الذي خلق وبين مجمل قواعد النظام القانوني لدعوى 

وهكذا . فشروط قبول هذه الدعوى . الإلغاء سواء في مرحلة قضائه المحجوز أو في مرحلة قضائه المفوض والبات
وكذا أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى . الجهات القضائية المختصة إجراءات وشكليات عريضة تقديمها أمام

ولذا تعتبر بحق دعوى الإلغاء دعوى قضائية أصلا في نظامها  -الإلغاء هي من صنع القضاء الإداري أصلا
 .القانوني

لدعوى حتمية ويترتب على هذه الخاصية لدعوى الإلغاء عدة نتائج تتعلق بالنظام القانوني لهذه الدعوى وأهم هذه ا
الرجوع لنظام وتطبيقات واجتهادات القضاء الإداري في القانون المقارن لمعرفة أصل وحقيقة مصادر للنظام 
القانوني لدعوى الإلغاء، ولاسيما تلك القواعد المتعلقة بتطبيق دعوى الإلغاء، وكذا تحتم هذه الطبيعة والصفة 

إدارية مخصصة ومستقلة عن جهات القضاء العادي، حتى تتخصص بتطبيقها جهات قضائية 1لدعوى الإلغاء أن
يمكن فهم وتطبيق دعوى الإلغاء فهما وتفسيرا سليما وتطبيقا صحيحا، حيث لا تملك جهات القضاء العادي 

فإذا كان . القدرات اللازمة لفهم وتفسير النظام القانوني لدعوى الإلغاء وتطبيقه بصورة سليمة وصحيحة وفعالة
هات القضاء العادي أن تنظر وتفصل في بعض الدعاوى الإدارية مثل دعوى التعويض، ودعاوى من الممكن لج

فإن هذه الجهات القضائية لا تطبق دعوى الإلغاء . العقود الإدارية مثل دعوى التعويض ودعاوى العقود الإدارية
ن نظام القضاء عون العادي و غريب عن قواعد القان تطبيقا سليما وصحيحا لأن النظام القانوني لدعوى الإلغاء

 .العادي

 :دعوى الإلغاء شديدة التغير والتطور: سابعا

فقد . تتميز دعوى الإلغاء أيضا بخاصية التغير والتطور في طبيعتها القانونية والقضائية وفي نظامها القانوني
من مجرد تظلم إداري ولائي إلى  -كما سيتضح تفصيلا فيما بعد–تغيرت  وتطورت هذه الدعوى في طبيعتها 

. 8298إلى دعوى قضائية حقيقية بعد عام  تظلم إداري رئاسي، إلى دعوى إدارية صورية في نظامها القانوني ثم
وظهرت الشروط الشكلية لقبول تباعا وتدريجيا و كذا ظهور حالات عدم شرعية القرارات الإدارية التي تشكل 

فقد ظهر أولا عيب عدم . أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى مخالفة تدريجيا وفي مراحل تاريخية متتابعة
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ثم ظهر عيب مخالفة القانون والحقوق . المتمثل في استعمال السلطة الاختصاص، ثم ظهر عيب الانحراف
الشخصية المكتسبة، ثم ظهور عيب مخالفة القانون في صورته الحالية، ثم عيب انعدام السبب وتطورت أيضا 

حيث كانت تختص بالنظر والفصل . دعاوى الإلغاء من حيث قواعد الاختصاص القضائي بالنظر والفصل فيها
ات إدارية ثم جهات شبه قضائية ثم أصبح الاختصاص بها منعقد لمجلس الدولة الفرنسي وحده ابتداءا فيها جه

ثم أصبحت المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية والاختصاص العام بالنظر  8298وانتهاء وذلك منذ عام 
 16وم منذ صدور مرس وذلك. والفصل في دعوى الإلغاء ويطعن  في أحكامها بالاستئناف أمام مجلس الدولة

حيث أن نسبة . تطبيق دعوى الإلغاء يتزايد باستمرار في القضاء الإداري المقارن كما أن نطاق . 8951سبتمبر 
استعمال دعوى الإلغاء كوسيلة قضائية لتأكيد حماية مبدأ الشرعية والحقوق والحريات الفردية تتطور وتتزايد 

الدعاوى القضائية الإدارية الأخرى، نظرا لحيوية وفعالية هذه الدعوى في بانتظام في القضاء المقارن بالقياس إلى 
القضاء وعلى الأعمال الإدارية غير المشروعة حيث تبلغ نسبة تطبيق دعوى الإلغاء الآن في القضاء المقارن 

يث عوى الإلغاء تتسم بأنها أيضا دعوى سريعة التطور من حدف. من الدعاوى الإدارية الأخرى % 56حوالي 
 1.ومن حيث نطاق تطبيقها. طبيعتها ونظامها القانوني

 :عملية التمييز بين دعوى الإلغاء ودعاوي القضاء الكامل: الفرع الثالث

مزايا حيوية عملية، نظرية وعملية، حيث أن  دةبقية الدعاوى الإدارية الأخرى ع لعملية تمييز دعوى الإلغاء عن
عملية تمييز دعوى الإلغاء تمييزا جامعا مانعا عن غيرها من الدعاوى الأخرى يزيد من تحديد مفهومها وماهيتها 

كما أن عملية التمييز هذه تؤدي إلى ترتيب واحترام العديد من . تحديدا دقيقا وجامعا ومانعا وبصورة أكثر وضوحا
ي عملية تطبيق دعوى الإلغاء من حيث الشروط الشكلية لقبولها، وأحكام عريضة الدعوى فيها وطبيعة النتائج ف

الجهة القضائية المختصة بها وكذا سلطات القاضي فيها وأسباب الحكم فيها، وقد سبقت عملية التعريف والتمييز 
صب  عملية التمييز هنا على بيان بين دعوى الإلغاء وكل من دعوى التفسير ودعوى تقدير الشرعية، ولذا تن

وذلك من حيث الطبيعة وسلطات القاضي . مظاهر الفرق والاختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل
 .في كل منهما، ومن حيث النظام القانوني لكل منهما وكذا من حيث جهة الاختصاص القضائي بها
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 :كامل من حيث الطبيعةين دعوى الإلغاء ودعاوى القضاء البالفرق : أولا

تختلف دعوى الإلغاء عن دعاوى القضاء، وهي دعوى التعويض ودعاوى العقد الإداري من حيث الطبيعة، حيث 
أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية موضوعية ومن دعاوى قضاء الشرعية كما سبق بيان ذلك من خلال دراسة 

الذاتية لأنها -كامل هي دعاوى الحقوق الشخصيةموضوع طبيعة وخصائص الإلغاء، بينما دعاوى القضاء ال
ستهدف أساس أصلا ومباشرة تحقيق مصلحة خاصة تو . تتحرك وتنعقد على أساس مركز قانوني خاص وذاتي

أن دعاوى القضاء الكامل  كما. وذاتية تتمثل في الدفاع عن مجموعة المصالح والامتيازات الشخصية لرافعها
تهاجم السلطات الإدارية صاحبة ومصدرة الأعمال الإدارية غير المشروعة والصادرة للمطالبة بالتعويضات 

 .والإصلاح والأضرار ولا تنصب على الأعمال الإدارية غير المشروعة والضارة

كل منهما من عدة أمور ولاسيما من ين اختلاف النظام القانوني ليدعو الويترتب عن هذا الاختلاف والفرق بين 
جراءات وشكليات عريضة . حيث مفهوم شرط الصفة والمصلحة في كل منهما والجهة القضائية المختصة بهما وا 

الدعوى في كل منهما، وكذا طبيعة الحكم القضائي الصادر فيهما كما سيتضح ذلك خلال بيان مظاهر الفرق 
 .ث النظام القانونيبين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض من حي

 :اختلاف بين دعوى الإلغاء ودعاوي القضاء الكامل من حيث سلطات القاضي: ثانيا

تختلف دعوى الإلغاء عن دعاوى القضاء الكامل من حيث حجم سلطات القاضي في كل منهما، حيث أن 
ذه الدعوى في بالرغم من شدة فاعلية و قوة ه. سلطات القاضي المختص محدودة وضيقة في دعوى الإلغاء

نهاء آثارها القانونية نهائيا  لى الأبد ولكن سلطات القاضي  1القضاء على الأعمال الإدارية غير المشروعة وا  وا 
فهكذا ونظرا لكون كل من . في دعاوى القضاء الكامل واسعة ومتعددة ولذلك سميت بدعاوى القضاء الكامل

الإدارية من دعاوى قضاء الحقوق ونظرا لطبيعتها  دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية، ودعاوى العقود
الشخصية والذاتية، فكون سلطات القاضي فهي متعددة وكاملة حيث يجوز ويمارس القاضي المختص في دعاوى 
القضاء الكامل سلطة عن مدى وجود الحقوق الشخصية المكتسبة والاعتراف بوجودها، ثم سلطة البحث والتقدير 

عمال الإدارية الضارة ثم سلطة البحث عن المس والإضرار بالحقوق الشخصية عن مدى عدم شرعية الأ
المكتسبة بفعل الأعمال الإدارية غير المشروعة والضارة، فسلطة تقدير التعويض الكامل والعادل واللازم  
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الكامل لإصلاح الأضرار المادية أو المعنوية التي أصابت الحقوق الشخصية المكتسبة فسلطة الحكم بالتعويض 
فسلطات القاضي في دعاوى القضاء الكامل . والعادل، وسلطة أمر السلطات الإدارية بدفع التعويض المحكوم به

 .بينما سلطات القاضي في دعوى الإلغاء محددة وضيقة. واسعة

 :اختلاف دعوى الإلغاء عن دعاوى القضاء الكامل من حيث النظام القانوني: ثالثا

 :وأمور، أهمها ما يليوذلك من حيث عدة عناصر 

حيث يتميز مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى  :اختلاف في مفهوم شرط الصفة والمصلحة-1     
بالمرونة والسهولة في تطبيقه تشجيعا لتحريك ورفع دعوى الإلغاء  -: الإلغاء نظرا لطبيعتها الموضوعية والعينية

داري غير مشروع، ولا إوقع عليها الاعتداء بفعل قرار  ةأن يكون للشخص مجرد وضع قانوني أو حالة قانوني
يتطلب لتحقيق هذا الشرط أن يكون للشخص حق شخص مكتسب وثابت ومعلوم في النظام القانوني للدولة 
ومقررة له الحماية القانونية والقضائية ثم وقع عليه اعتداء بفعل أعمال إدارية غير مشروعة وضارة كما هو الحال 

صفة والمصلحة في دعاوى القضاء الكامل يتسم بالتعقيد إذ أن مفهوم شرط ال. في دعاوى القضاء الكامل
 .والصعوبة والجمود

عريضة الإلغاء تمتاز في القضاء الإداري المقارن بالبساطة والسهولة  :إجراءات وشكليات-2     
تسهيلا وتشجيعا لأعمال وتطبيق دعوى الإلغاء تحقيقا للمصلحة العامة، فدعوى الإلغاء معفية من .والسرعة

وشكليات  68.88.8204وم القضائية ومن شرط استعمال محامي في القانون الإداري المقارن منذ الرس
جراءات إعداد وتقديم عريضة دعوى الإلغاء تمتاز بالبساطة والسهولة والسرعة في انجازها، عكس دعاوى  وا 

لتعقيد والصعوبة والإطالة القضاء الكامل، حيث أن الإجراءات والشكليات المتعلقة بعريضة الدعوى فيها تتسم با
 .في انجازها وتقديمها

أن الجهة القضائية المختصة بدعوى الإلغاء هي دائما جهة القضاء الإداري في القانون والقضاء -1     
في النظام  1المقارن، والغرفة الإدارية بالمجالس القضائية المختصة محليا، والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا 

ائري، بينما تتقاسم كل من جهات القضاء العادي وجهات القضاء الإداري بالنظر والفصل وفي القضائي الجز 
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هذه هي أهم مظاهر الفرق . دعاوى القضاء الكامل وفقا لقواعد الاختصاص القضائي السائدة في كل بلد
 .والاختلاف بين دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل

 :أسس دعوى الإلغاء: الفرع الرابع
لدعوى القضاء مجموعة من القيم التنظيمية القانونية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، تتبع من 
مجموع المبررات والأسس التي تبرز وجود دعوى الإلغاء في النظام القضائي في الدولة الحديثة، فوجود دعوى 

أي . القرارات الإدارية غير المشروعة قضائيا  الإلغاء باعتبارها دعوى قضائية إدارية أصيلة ووحيدة لإلغاء
باعتبارها دعوى  القانون العام الوحيدة والأصلية لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة قضائيا، يعد الوسيلة 
القانونية والقضائية الأصلية والوحيدة لتحريك وتطبيق عملية الرقابة القضائية على مدى شرعية الأعمال الإدارية 

فبواسطة دعوى الإلغاء فقط يمكن تحريك أعمال . الدولة وترتيب النتائج والجزاءات القضائية اللازمة تبعا لذلك في
رقابة الإلغاء على القرارات الإدارية غير المشروعة، حيث لا يمكن لرقابة الإلغاء القضائية أن تتحرك وأن تطبق 

ات القضائية المقررة، ولا يمكن للجهات القضائية بدون رفع وقبول دعوى الإلغاء طبقا للشروط و الإجراء
المختصة بعملية الرقابة القضائية المقررة، ولا يمكن للجهات القضائية المختصة بعملية الرقابة القضائية على 
 أعمال الدولة  والإدارة العامة أن تراقب القرارات الإدارية غير المشروعة ولا تستطيع القضاء على آثارها القانونية

ومن ثم كانت دعوى الإلغاء هي الدعوى الوحيدة الأصلية . غير المشروعة إلا بواسطة تطبيق دعوى الإلغاء فقط
 .لتحقيق وتطبيق رقابة الإلغاء القضائية على أعمال الإدارة العامة بصورة وحيدة

مبدأ الشرعية في الدولة عوى الإلغاء تضطلع بدور حيوي وفعال في تجسيد وحماية فكرة الدولة القانونية و دكما أن 
المعاصرة، وحماية النظام القانوني لحريات وحقوق الإنسان حيث تؤدي عملية تطبيق هذه الدعوى إلى الإلغاء 
والقضاء على كل القرارات الإدارية غير المشروعة في الدولة بما يحافظ على شرعية الأعمال الإدارية، كما تؤدي 

رية التي تمسه وتخالف النظام القانوني للحقوق والحريات الفردية الأمر الذي على القضاء على كل القرارات الإدا
يؤدي إلى تحقيق الجدية والفعالة لحقوق الإنسان وحرياته في الدولة وتعتبر عملية تقرير مبدأ وجود دعوى الإلغاء 

بدأ التخصص وتقسيم وتطبيقها في النظام القضائي في الدولة دليل على إيمان السلطات العامة في الدولة بم
حيث تتخصص وتختص دعوى الإلغاء بإنجاز وتحقيق عملية . العمل وتطبيقه في ميدان الوظيفة القضائية للدولة

رقابة الإلغاء على أعمال الدولة والإدارة العامة بينما تختص دعوى التعويض في تطبيق رقابة التعويض، ودعوى 
ودعوى تقدير الشرعية في إنجاز رقابة مدى الشرعية وتختص  التفسير في تجسيد وتطبيق رقابة التفسير، 1

الإلغاء عن بقية -وتمتاز دعوى . وهكذا...وتتخصص دعوى الانتخابات في تحقيق رقابة نظام الانتخابات 
الدعاوى القضائية الأخرى الإدارية والعادية على حد السواء بالحدة  والقوة والفاعلية في مجازاة ومعاقبة الأعمال 

لى الأبدالإ وهو مالا تستطيع أي وسيلة قضائية أخرى أو دعوى قضائية . دارية غير المشروعة والقضاء نهائيا وا 
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أخرى تحقيقه في نطاق عملية الرقابة القضائية على أعمال الدولة والإدارة العامة على أساس أن دعوى الإلغاء 
 .لإدارية قضائيًاهي دعوى القانون العام الوحيدة والأصلية لإلغاء القرارات ا

 .ونظرا لمزاياه الممثلة خاصة في حدتها وقوتها وفاعليتها في إعدام القرارات الإدارية غير المشروعة

فنتائج وأثار تطبيق دعوى الإلغاء القانونية والقضائية والاجتماعية والسياسية قيمة وقوية، حيث أن عملية القضاء 
ارات الإدارية غير المشروعة الصادرة من السلطات الإدارية المركزية بصورة نهائية على الآثار القانونية  للقر 

تحمي بصورة فعالة ونهائية وجذرية مبدأ الشرعية والقناعة والإشباع والرضا والعدالة لدى . واللامركزية في الدولة
عامة بصورة عامة المعنيين بالقرارات الإدارية غير المشروعة بصفة خاصة ولدى كافة أفراد المجتمع والسلطات ال

وأن عملية . وعلى رأسها دعوى التعويض. وهو شعور إشباع لا يمكن تحقيقه وترسيخه بواسطة الدعاوى القضائية
الإحساس بالشعور والرضا والعدالة والاستقرار في مواجهة أعمال الدولة أمر يحقق في نهاية الأمر الاستقرار 

تحقيق ذلك عدة مزايا وفوائد اجتماعية وسياسية واقتصادية كبيرة ول. والسلامة الاجتماعية في المجتمع والدولة
فأسس دعوى الإلغاء كبيرة وقوية تحتم وجودها وتطبيقها في الدولة المعاصرة بصورة واسعة لتجسيد وتطبيق فكرة 

ايا والقيم وحماية النظام القانوني لحقوق الإنسان بصورة قوية وفعالة وتحقيق مز الدولة القانونية ومبدأ الشرعية 
 1.العدالة والاستقرار والسلام في المجتمع والدولة

 :مكانة دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري : الفرع الخامس

يتبنى النظام القضائي الجزائري نظرية الدعوى الإدارية منذ البداية وذلك بصورة واسعة، حيث يعرف النظام     
عرف في تالدعاوي القضائية الإدارية التي القضائي الجزائري من حيث المبدأ و الوجود القانوني و الرسمي كل 

م القضائية التي تطبق نظام ازدواج القضاء والقانون، أحدث التطبيقات والنظم القضائية في العالم، ولاسيما النظ
عن طريق وجود نظام القضاء الإداري بصورة أصيلة وكاملة وخلاقة مثل النظام البلجيكي والنظام القضائي 
الفرنسي، وهكذا يعرف النظام الجزائري كل من دعوى التفسير الإدارية، ودعوى العقود الإدارية، ودعوى تقدير 

عوى الإلغاء، دعاوي الانتخابات، الدعاوي الضريبية، ودعاوي العقود الإدارية، ودعوى التعويض أو الشرعية، ود
 .المسئولية الإدارية كما سعت الإشارة إلى ذلك سابقا
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فالنظام القضائي الجزائري يتبنى و يعرف دعوى الإلغاء منذ البداية من حيث مبدأ وجودها وتطبيقها، حيث     
انونية وقضائية على حتمية وجود هذه الدعوى والازدهار في تطبيقها في النظام القضائي تنص عادة مصادر ق

الجزائري، و قبل التعرض لتحديد و بيان ذلك، لابد محاولة حصر أهم الأسباب والعوامل التي حتمت وقضت 
 .وجود هذه الدعوى و تطبيقها في النظام القضائي الجزائري 

وامل الإيديولوجية والاجتماعية والسياسية والتاريخية و القانونية العلمية والفنية توجد مجموعة من الأسباب والعو 
والواقعية تضافرت وتكاملت في تأسيس وتدعيم وجود دعوى الإلغاء و تطبيقها في النظام القضائي بصورة كبيرة 

اء عن نظام القضاء وأكثر حداثة وتقدما بالقياس إلى النظم القضائية الأخرى التي ورثت نظام دعوى الإلغ
الإداري الفرنسي وتطبيقاته المختلفة، ولاسيما تلك التي كانت ترتبط بفرنسا بعلاقة الاستعمار والهيمنة واللغة 
الفرنسية في افريقيا وآسيا، وهناك أدت على الأقل ثلاثة مجموعات من الأسباب المباشرة التي أدت إلى وجود و 

عامة ودعوى الإلغاء بصفة خاصة، وهي الأسباب الأيديولوجية والسياسية تطبيق نظرية الدعوى الإدارية بصفة 
 1.والأسباب التاريخية والأسباب العلمية القانونية والتنظيمية والأسباب والعوامل العملية

لة الاجتماعية الكاملة والشاملة المتعلقة في ضمير ونفسية الشعب الجزائري ادفأيديولوجية عقيدة الحرية والع  
عت النضال والمقاومة لكن أسباب ومظاهر ووسائل الاستبداد والظلم والطغيان التي كانت تتحرك وتقود ونز 

الشعب الجزائري في كفاحه وثوراته ضد الظلم والاستبداد والاستعمارية جيلا بعد جيل قد تبلورت وتجسدت 
ة في مواثيق وقوانين الثورة كطموحات وآمال وسياسات ونظم سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وقضائي

، وكان من مظاهر ذلك الطموح والمحاولات لترسيخ وبلورة فكرة 8908والدولة الجزائرية بعد الاستقلال منذ عام 
حقوق وحريات الإنسان الجزائري في مواجهة دولة الجزائرية المعاصرة لحماية الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في ال

تعسف أو انحراف من طرف المؤسسات أو السلطات والأجهزة المختلفة في الدولة  أي استبداد أو طغيان أو
الجزائرية، وكتجسيد و بلورة و تطبيق هذه الفكرة كان لابد من تبني وتطبيق نظرية الدعوى الإدارية بصورة حقيقة 

لدعوى الإدارية بصورة وواسعة وفعالة، تطبيقا للحقيقة التي تقرر أنه بدون التوسع والتعميق في تطبيق نظرية ا
صحيحة وفعالة لا يمكن تجسيد فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية في الدولة الحديثة والمعاصرة، فهكذا تبنت 
كل المواثيق ومصادر النظام الجزائري حق الدعوى الإدارية، ونظرية الدعوى الإدارية بصورة واسعة، وقد ساعد 
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وى الإدارية في النظام القضائي الجزائري الطموح الجزائري الخالد والقوي في على ازدهار عملية تبني نظرية الدع
تحقيق دولة القانون والعدالة الاجتماعية حقيقة وتجسيد و تطبيق أيديولوجية الحرية و العدالة في الواقع المعاش، 

الجزائرية غداة  ي للدولةوساهم في بلورة و تكييف وتنظيم نظرية الدعوى الإدارية سياسة التعاون الفني الخارج
ات التنمية الوطنية الشاملة ة السيادة الوطنية في مجال بناء مؤسسات الدولة وانجاز سياسدالاستقلال استعا

 ن فرنسيين يينف ارة العدالة و وزارة الداخلية بخبراء ل من وز كي مجال نظرية الدعوة الإدارية إستعانةف ذلك دوتجس
في اقامة نظام قضائي جزائري ثوري وعصري في ذات الوقت فكان لتجربة وتطبيقات القضاء الإداري والفرنسي 

حيث تبنى النظام  8900-8908وقع صدى كبير في مجموعة النظم والقوانين القضائية في الفترة ما بين 
بصفة خاصة في نطاق نظام وحدة القضائي الجزائري وورث نظرية الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى الإلغاء 

قضاء الإداري الفرنسي القضاء والقانون، وساعد على عملية تبني نظرية الدعوى الإدارية التي خلقها و نظمها ال
السابق الذكر بصورة عامة ودعوى الإلغاء  بصورة خاصة من طرف النظام القضائي الجزائري على النحو 

القضائي الفرنسي والنظام القضائي الجزائري حيث أن نظام القضاء الإداري  عوامل العلاقات التاريخية بين النظام
محاكم إدارية جدت الاستعمار الفرنسي للجزائر وو طبق بكل مراحله المختلفة منذ نشأته في الجزائر خلال مرحلة 

بموجب مرسوم طينة الإدارية نومحكمة وهران الإدارية، محكمة قسفي الجزائر، وهي محكمة العاصمة الإدارية، 
 1.المتعلق بتنظيم المحاكم الإدارية وعلاقاتها بمجلس الدولي الفرنسي 8951سبتمبر  16

وخلقت هذه العلاقة التاريخية وجود تجارب تطبيقية ومصادر قانونية إجرائية وفنيات قانونية وقضائية متعلقة     
بتطبيق نظرية الدعوى الإدارية كي تسهل عملية تنظيم وتطبيق نظرية الدعوى الإدارية في النظام القضائي 

الاجتماعي  والاقتصادي والسياسي والقانوني  الجزائري بعد عملية التحليل والتكييف للواقع وطبيعة النظام
 .والقضائي الجزائري 

كما أن النظام القضائي الحالي القائم على أساس وحدة القضاء ووحدة القانون المتسم بالواقعية والمرونة     
ية على بالقياس إلى نظام وحدة القضاء والقانون الأنجلوسكسوني، حيث أوجد النظام القضائي الجزائري غرف إدار 

مستوى المجالس القضائية والمحكمة العليا تختص بعملية النظر والفصل في الدعوى الإدارية، و خصص لها 
اجراءات قضائية  خاصة بها، وأعطى للقاضي المختص بالدعوى الإدارية على مستوى الغرفة الإدارية حرية 
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ية، فكان على هذا القاضي أن يرجع إلى مصادر اختبار القاعدة القانونية الواجبة التطبيق الأصلح للدعوى الإدار 
سب للدعوى الإدارية حتما، فهكذا النظام القانوني للدعوى الإدارية في القضاء الإدارية المقارن لأنها الاصلح والأن

تفاعل وتتكامل هذه العوامل المباشرة والأساسية في تأسيس وجود و تطبيق نظرية الدعوى الإدارية تجتمع و ت
 . الإلغاء، هنا بصفة خاصة بصفة عامة

فهذه العوامل والأسباب أدت إلى وجود وتطبيق دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري كنوع من أنواع     
نظرية الدعوى الإدارية، بل أن دعوى الإلغاء أكثر الدعاوي الإدارية حسما وفاعلية في حماية فكرة الدولة القانونية 

نسان، فقد تبنى النظام القضائي الجزائري دعوى الإلغاء منذ البداية حيث نصت المادة وحماية حقوق وحريات الإ
، المتعلق بإنشاء وتنظيم المحكمة العليا في النظام القضائي الجزائري على مبدأ 8901جوان  82من قانون  84

نظام القضائي الجزائري وجود دعوى الإلغاء، مبدأ اختصاص المحكمة العليا، ثم تأكد وجود دعوى الإلغاء في ال
، حيث 8900يونيو جوان  2المؤرخ في  1854 -00في قانون الاجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر رقم 

منه على مبدأ وجود دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري واختصاص الغرفة 818،894، 69نصت المواد 
إلى غاية نهاية المادة  895لإلغاء، وتعرضت المواد من الإدارية بالمجلس الأعلى بالنظر والفصل في دعوى ا

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري لمعالجة الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء وعريضة هذه الدعوى  824
المتعلق بتعديل وتتميم قانون الاجراءات المدنية  8996 -62 -82المؤرخ في  81 -962ثم جاء القانون رقم 

 3.علاه، لتعيد تنظيم قواعد الاختصاص بدعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري المذكور أ 

حيث أصبحت الغرف الإدارية ببعض المجالس القضائية المختصة اقليميا تختص بالنظر والفصل في دعوى     
ية، وقرارات المؤسسات قرارات الولايات، قرارات البلد) الإلغاء المنصبة على قرارات السلطات الإدارية اللامركزية 

 .و يطعن في أحكامها بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا(. العامة ذات الطبيعة الإدارية فقط 

الأساس القانوني لمبدأ وجود دعوى الإلغاء وتنظيم بعض جوانب تطبيقها في النظام القضائي  ثفهذا من حي    
ممارسة القضائية، فقد طبق القضاء الجزائري بواسطة الغرفة الإدارية الجزائري، أما من حيث تطبيقها في ال
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صدرت  8900الموجودة بالمحكمة العليا دعوى الإلغاء بصورة واسعة نسبيا وفي حدود الإمكان فمنذ عام 
" وتصدر سنويا سلسلة من الأحكام القضائية الإدارية في دعوى الإلغاء من الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى 

ق النظام القانوني لدعوى الإلغاء في القانون  والقضاء الإداري المقارن من بتشير و تط" ليا لمحكمة العليا حاا
حيث الشروط الشكلية لقبول هذه الدعوى و شكليات ومراحل و كيفيات اعداد وتقديم عريضة دعوى الإلغاء، 

 .الخ... وأسباب الحكم والإلغاء 

النظام القضائي وتطبق باستمرار نظرا لإيمان النظام القانوني الجزائري بأسس فدعوى الإلغاء موجودة في     
 .نظرية الدعوى الإدارية بصورة عامة وأسس دعوى الإلغاء خاصة

ويمكن ابداء بعض الملاحظات حول مكانة دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري من حيث نظامها     
 :ومن أهم هذه الملاحظات مايلي. د الاختصاص القضائي بهاالقانوني وتطبيقاتها، ومن حيث قواع

م بالغموض و يتسئي الجزائري ناقص و غير كامل و إن النظام القانوني لدعوى الإلغاء في النظام القضا _
الابهام، حيث أن المشرع الجزائري عندما حاول اجراءات القضاء الإداري الفرنسي بخصوص النظام القانوني 

دعوى الإلغاء، لم يتعرض هذا المشرع إلى أغلب مصادر و مضمون النظام القانوني لدعوى لعملية تطبيق 
الإلغاء، فالمشرع الجزائري لم يتعرض مثلا لذكر أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء أي حالات وأسباب عدم 

فة الشكل والاجراءات، شرعية القرارات الإدارية، وهي عيب انعدام السبب، وعيب عدم الاختصاص، وعيب مخال
وعيب مخالفات القانون، وعيب الانحراف في استعمال السلطة، و قد فعلت ذلك اغلب النظم القضائية التي 

 1.تأثرت بالنظام القضائي الإداري الفرنسي في افريقيا وآسيا

المختصة  النظام القضائي الجزائري  يطبق التخصص وتقسيم العمل بخصوص تحديد الجهة القضائية  ان_   
بدعوى الإلغاء، و حيث تختص بها الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية المختصة محليا والغرفة الإدارية 

والمرونة النسبية، حيث لا يطبق  ةون رغم تمتعه ببعض مزايا الواقعيبالمحكمة العليا ضمن وحدة القضاء والقان
ذلك يتناقض تماما مع طبيعة دعوى الإلغاء و  داريةمبدأ التخصص العلمي والمهني والقضائي داخل الغرفة الإ

قه تطبيقا بصفة عامة و طبيعة نظامها القانوني الذي هو نظام قانوني قضائي أصلا و أساسا لا يفهمه ويطب
 .قضائية متخصصة عمليا وقانونيا ومهنيا وهي جهات القضاء الإداري أصلا سليما وصحيحا إلا جهات
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الحالي لدعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري يتسم بعدم الوحدة والانسجام إن النظام القانوني _      
والتناسق، حيث أن نظام دعوى الإلغاء المنصبة على القرارات الإدارية اللامركزية يختلف عن نظام دعوى 

، وكان من المنطقي الإلغاء المنصبة على القرارات الإدارية المركزية أو الصادرة من السلطات الإدارية المركزية
أن يتسم نظام دعوى الإلغاء بالوحدة والتجانس في نظامها القانوني في الدرجة الأولى للتقاضي، وفي الدرجة 
الثانية للتقاضي، كما أن عملية تطبيق هذه الدعوى في النظام الجزائري الحالي لا تحترم وتطبق مبدأ التقاضي 

بة على قرارات السلطات الإدارية المركزية ابتدائيا ونهائيا، اي مرة على درجتين في تطبيق دعوى الإلغاء المنص
واحدة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وهذا مظهر آخر من مظاهر التطبيق غير السليم في النظام القضائي 

 .1الجزائري الحالي

لدعوى الإلغاء في النظام القانوني نه بالرغم من مضمون الملاحظات السابقة حول نقص النظام القانوني أ_      
الجزائري، ومظاهر التطبيقات الخاطئة لهذه الدعوى نتيجة لعدم تطبيق نظام القضاء الاداري ومبدأ التخصص و 
تقسيم العمل في نطاق النظام القضائي الجزائري الحالي، و بالرغم من ذلك فإن محاولات وتطبيقات النظام 

اسعة، فيها الكثير وى الإدارية بصفة عامة، ودعوى الإلغاء بصفة خاصة كثيرة  وو القضائي الجزائري لنظرية الدع
قدام في مواجهة قرارات السلطات الادارية و السياسية في الدولة حماية لمبدأ الشرعية وحماية من الجرأة والا

المنشورة بالمحكمة العليا لحقوق وحريات الإنسان في الجزائر، ومن مراجعة أحكام الغرف الإدارية بالمحكمة العليا 
الإدارية الأخرى،  ى ي كثيرة نسبيا بالقياس إلى الدعو تظهر نسبة تطبيق دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائر 

كثيرا بالقياس إلى تطبيقات النظم القضائية الأخرى في افريقيا وآسيا التي تأثرت بالنظام القضائي الفرنسي والتي 
 .  عوى الإلغاءتبنت ونقلت عنه نظام د

أنه بإمكان النظام القضائي الجزائري الحالي أن يعيد تقنين و تنظيم و إثراء النظام القانوني لنظرية _      
الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى الإلغاء بصورة خاصة، وا عادة تكييف نظام الغرفة الإدارية بالمجالس 

كمة العليا بتطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل بشريا وعلميا القضائي المختصة محليا والغرفة الإدارية بالمح
وقانونيا وقضائيا في نطاق نظام وحدة القضاء والقانون في حالة أحجام النظام الجزائري على تطبيق نظام ازدواج 

اته القضاء والقانون بواسطة ايجاد و تطبيق نظام القضاء الاداري و نظرية القانون الاداري نظرا لأسس و مبرر 
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المنطقية والواقعية والسياسية التقليدية والمستجدة في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الجزائري، تحتم 
 .تطبيق نظام ازدواج القضاء والقانون في الدولة الجزائرية المعاصرة

 .1هذه هي بعض الحقائق عن مكانة ووضعية دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري 

 : الثانيالمطلب 

 الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

يجب أن تتوافر شروط دعوى الالغاء حتى يتمكن مجلس الدولة من فحص الدعوى من حيث الموضوع و     
بالتالي فإذا لم تتوافر هذه الشروط كلها أو بعضها يحكم القاضي الإداري بعدم قبول الدعوى دون أن يبحث 

على القاضي عاديا كان أم إداريا  فإنه يفصل في موضوع النزاع يتحقق من ، فحينما يعرض نزاع 2موضوعها
النزاع، أي أن يكون هذا النزاع يدخل في مجال ولاية الجهة التي في نظر الأولهما ان يكون مختصا ب: أمرين

روط، كان ذا توافرت هذه الشإلدعوى الشروط اللازمة لقبولها، فهذه ا ةيتبعها، وثانيهما أن تتوافر في خصوصي
لا امتنع عليه ذلك ، وشروط قبول دعوى الإلغاء يطلق 3على القاضي أن ينظر فيها من الناحية الموضوعية وا 

عليها الشروط الشكلية تمييزا لها عن الشروط الموضوعية، أو ما يعرف بأسباب البطلان أو أوجه الإلغاء، 
يمكن للقضاء الفصل في موضوع الدعوى، و في والشروط الشكلية هي جمل الشروط التي يتطلبها القانون حتى 

حالة تخلف أي شرط منها يحكم القاضي بعدم قبول الدعوى وهذه الشروط تعتبر من النظام العام، بحيث يجوز 
 .للخصم اثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، كما للقاضي أن يثيرها من تلقاء نفسه

وللتخفيف من النتائج  المترتبة عن هذه الخاصية لشروط الدعوى فقد قبل المشرع امكانية التصحيح خلال     
 .4السير في الدعوى وفق ما سنعرضه في موضعه
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 .الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء: الفرع الأول

يصدر عن سلطة وطنية وأن يكون قرارا إداريا من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون الموضوع قرار إداري     
 :نهائيا ويحدث أثرا قانونيا معنيا على التفصيل الآتي

 .أن يكون القرار المطعون فيه قرارا إداريا: أولا

بما أن القرار الإداري هو عمل قانوني يصدر من السلطة إدارية وطنية بإرادتها المنفردة و تترتب عليه آثار     
وأمام هذا التعريف فإن الأعمال المادية للإدارة لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري  قانونية معنية

لكونها لا تجوز صفة القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها بالإلغاء ومن ناحية أخرى أنها ليست أعمالا 
 :لمحكمة الإدارية العليا بأنقانونية وأخيرا لا تحدث تأثيرا في المراكز الثانوية، ولذلك فضت ا

محل العمل المادي الذي يختص به القضاء الإداري يكون دائما واقعة مادية أو اجراء مثبتا لها دون أن يقصد » 
الطعن رقم  –" به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان فيها  و بيد إرادة المشرع مباشرة  لا إرادة جهة الإدارة 

 1/1616.1/ 11جلسة  -ق11لسنة  243

والعقود الإدارية لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء لكون دعوى الإلغاء تقوم على القرار الإداري الذي يصدر من 
جانب الإدارة  وحدها و بإرادتها المنفردة، ولذلك فإن منازعات العقود الإدارية يكون نطاقها في دعوى القضاء 

اء الإداري وفق نظرية الأعمال الإدارية المنفصلة اجاز القضاء الكامل أمام المحاكم الإدارية أو محكمة القض
الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية السابقة على انعقاد العقد والتي لها دور في ابرامه كقرارات لجان فحص 

لمناقصة العطاءات ولجان البت في العطاءات و قرارات اجراء المناقصات او المزايدات و قرار إرساء المزايد أو ا
لكونها قرارات مستقلة عن العقد وتدخل في الاجراءات الإدارية السابقة على إبرامه، ومن المقرر أن دعوى الإلغاء 

 .2تقبل سواء كان القرار صيحا أو ضمنيا
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 .أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية: ثانيا

درا من سلطة إدارية وطنية سواء داخل حدود ويشترط في القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء أن يكون صا    
الدولة أو خارجها، و قرر القضاء قبول دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية التي تصدر من النقابات المهنية، 
ومن بعض المجالس والهيئات المتمتعة بجانب من سلطات أشخاص القانون العام مثل نقابات المهن الحرة  

 .ئفيةوالمجالس الدينية والطا

و يترتب على ذلك عدم قبول دعوى الالغاء في القرارات الإدارية الصادرة من سلطات أجنبية كما لا يجوز الطعن 
بالإلغاء في قرارات المنظمات والهيئات الدولية وكذلك الصادرة من السفارات الأجنبية الموجودة على أرض 

 .الوطن

 .أن يكون القرار الإداري نهائيا: ثالثا

اشترط المشرع في مصر النهائية في القرارات الإدارية وفق ما جاء بنص المادة العاشرة الفقرة الثالثة و     
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في : " الخامسة و السادسة والثامنة والتاسعة حيث نصت على

القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في ... ثالثا: المسائل الآتية
 ".في الوظائف العامة أو الترفيه أو بمنح العلاوات 

 ". الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ... خامسا" 

فقا للقانون الذي ينظم كيفية الطعون في القرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم و ... سادسا" 
نظر هذه القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من 
هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجو الطعن عدم الاختصاص أو عيبا في الشكل أو 

 .في تطبيقها أو تأويلها 1مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ

 ".الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ... تاسعا" 
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وبمقتضى هذا الفصل فإن القرارات الإدارية الصادرة من السلطة الادارية، ولا تتمتع بشرط النهائية لا يقبل       
 :رت المحكمة الإدارية العليا النهائية بأنالطعن فيها بدعوى الإلغاء وقد فس

للقرار الإداري أن يكون صادرا من صاحب الاختصاص بإصداره بل ينبغي أن  ةلتوافر صفة النهائي فييك لا" 
ثره القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدروه و إلا يكون ثمة سلطة إدارية أصد مصدره الذي يملك اصداره تحقق يق

لا كا الطعن " " ن بمثابة اقتراح أو ابداء رأي لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائي للتحقيق عليه وا 
قيت القرار الإداري لا و وقررت محكمة القضاء الإداري أن ت، 23/11/1622ق جلسة  6لسنة  224رقم 

 .يتعارض مع كونه نهائيا لأن التوقيت ينصب على آثار القرار

وأن قابلية القرار الإداري للسحب من قبل الجهة الإدارية، التي أصدرته لا يمنع من النهائية و بالتالي يجوز     
في  هالطعن فيه بدعوى الإلغاء، والقرار الموقوف ليقبل الطعن فيه بدعوى الإلغاء طالما كان نهائيا ممكنا تنفيذ

أي وقت دون توقف على سلطة أعلى، و تيسيرا على المتقاضين قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى 
حتى ولو كان القرار المطعون فيه بالإلغاء غير نهائي عند رفع الدعوى طالما أنه اكتسب هذه الصفة أثناء سيرها 

الإدارية التي لا تتمتع بصفة النهائية لا يجوز  وقبل الفصل فيها، و بناء على ذلك أن جميع القرارات والأعمال
 .الطعن فيها بالإلغاء

 .أن يحدث القرار أثرا قانونيا: رابعا

يشترط أن يكون القرار المطعون فيه محدثا بذاته لآثار قانونية تؤثر في المركز القانوني للطاعن و ذلك     
ممكنا وجائزا قانونا، و ني قائم بالفعل ما دام هذا الأثر بإنشاء مركز قانوني جديد أو بتعديل أو الغاء مركزا قانو 

قبل دعوى الإلغاء في القرارات التي لا تترتب آثار قانونية لعدم الحاقها أنه اضرارا أو مساس بالمراكز تلذلك لا 
ة أو جائزة القانونية و كذلك لا تقبل هذه الدعوى إذا كان القرار الذي يرتب آثار قانونية معينة ولكنها غير ممكن

قانونا، وتخرج الأعمال التمهيدية و التحضيرية عن نطاق دعوى الإلغاء لكونها لا تنتج أثرا قانونيا من تلقاء 
 1.نفسها حيث تمهيد لإصدار قرار إداري نهائي يحدث آثارا قانونية معينة

                                                           
 .26، 92ص  -محمد أنور حمادة ، المرجع السابق، ص -1
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ة ولكنها ينثارا قانونية معلأنها لا تحدث آوتخرج عن نطاق دعوى الإلغاء المنشورات والتعليمات المصلحية     
 .تؤدي إلى شرح أو تفسير القوانين و اللوائح في بيان أسلوب العمل أو بيان توزيع العمل

ثار القانونية و و تخرج عن نطاق دعوى الإلغاء كل الأعمال التي تتخذ بعد اصدار القرار الإداري المحدث للآ
 .الخاصة بتنفيذ هذا القرار اتكذلك الإجراء

رج عن نطاق دعوى الإلغاء الاجراءات الداخلية والتي تشمل العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وما وتخ    
سير العمل الداخلي والمرؤوسين و ما يصدرونه إليهم من أوامر أو بعلقة يصدرونه إليهم من أوامر وملاحظات مت
المختلفة للمحافظة على الأمن  أسلوب توزيعه وما تصدره الهيئاتو  1ملاحظات متعلقة بسير العمل الداخلي 

 .والنظام فيها والعقوبات  التي توقعها الجهات العسكرية عن المخالفين

 :شرط الأهلية والصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء: الفرع الثاني

 :ات كالاتيئيم هذا  الفرع بدوره إلى ثلاث جز ينقس

 :Capacité: الأهلية: أولا

سنة  89لكل شخص بلغ من السن  يتخضع لقواعد القانون المدني وطبقا لهذه القواعد تثبت أهلية  التقاض       
المادة  )متمتعا بقواه العقلية، فإذا كان ناقص الأهلية  لصغر سنه أو عقله أو جنون أو ناب عنه ممثله الشرعي 

 .ى اكتسبت الشخصية  القانونيةكما تثبت  للأشخاص  المعنوية مت( 48القانون المدني -462

 : Qualité: الصفة: ثانيا

 الصفة هي بساطة القدرة على اللجوء إلى القضاء بقصد الدفاع :التمييز بين الصفة والصفة الإجرائية-1     
ن الصفة الإجرائية أو التمثيل القانوني، وهي  أن يرفع شخص دعوى نيابة ععلى حق أو مصلحة  وهي تختلف 

                                                           
 .26، 92ص  -، صالسابقالمرجع  ، محمد أنور حمادة  -1

، المتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم بالامر رقم 8995سبتمبر  80، المؤرخ في  52-95من القانون رقم  46المادة  2 -
 2008،الصادرة في ماي 31،ج ر عدد 8662ماي  81،المؤرخ في 69-65
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الصفة فيها، أو أن يرفع من يمثل هذا الشخص قانونا وتظهر الصفة الإجرائية في حالة تمثيل عن صاحب 
 .الأشخاص المعنوية أمام القضاء، أو في حالة  تمثيل الأشخاص الطبيعية لنقص في الأهلية

لبعض ة،  فاقطالفقه مختلف حول هذه الل (:الدمج بينهما أو الفصل)العلاقة بين الصفة والمصلحة -2     
يرى أن الصفة تعني إلا المصلحة، والبعض يفصل بينهما، والمبدأ أنه كلما توافرت المصلحة وجدت صفة  
التقاضي، وكلما  غابت الصفة وحتى تتوافر المصلحة وبالتالي الصفة يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة 

 .ومؤكدة ومشروعة

نا هي التي تعطي المصلحة في رفع الدعوى، بحيث لا يحتاج غير أنه من اللازم التوضيح بأن الصفة أحيا      
القضاء إلى التحقق من توافر الشروط المتعلقة بالمصلحة، وهي أن تكون شخصية ومباشرة ومؤكدة، والمثال 
الأكثر ابتذالا هو صفة المكلف بالضريبة تجاه جماعة محلية حيث لمنحه هذه الصفة مصلحة في الطعن على 

من شأنها أن ترتب نفقات على الجماعة المحلية، والثاني هو منه المرتفق، أو المستعمل للمرفق القرارات التي 
مارس  89مجلس الدولة، )حيث تمنحه الحق في الطعن على القرارات التي تتعلق بتنظيم المرفق وسيره . العام

 (.56، ص2، القرارات الكبرى للاجتهاد الإداري، قرار رقم Cazanora، قضية 8988

تمثل الأشخاص المعنوية أمام القضاء الإداري بصفتها مدعّى أو مدعّى  :تمثيل الأشخاص المعنوية-1     
عليه من طرف الشخص الذي يعينه قانونها التأسيسي وبالنسبة للأشخاص المعنوية العامة فقد نصت المادة 

النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة مع مراعاة : "من قانون الإجراءات  المدنية والإدارية على ما يلي 2821
أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية بصفة مدعى أو مدعى عليه، تمثل بوساطة الوزير المعين، الوالي، 

 .للمؤسسة ذات الصيغة الإدارية 2رئيس المجلس الشعبي على  التوالي، والممثل القانوني بالنسبة

                                                           
،المتضمن قانون الإجراءات 2008 فبراير،25، المؤرخ في 08-09من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، رقم   828المادة  1

 .المدنية و الإدارية
 .880إلى 884عبد القادر عدو، ، المرجع السابق، ص من  - 2
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نص قانون البلدية  على أن لرئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية  وفضلا عن هذا النص العام  فقد      
 .المتعلق بالبلدية 88-86من القانون رقم  281تمثيل البلدية أمام القضاء المادة 

كما نص قانون الولاية على أن الوالي يمثل الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه  ما عدا       
المتعلق  69-88من القانون رقم  860المادة )فيها طرف النزاع الدولة والجماعة المحلية الحالات التي يكون 

 (.بالولاية
وعلى خلاف المنازعات الإدارية يختص الوكيل القضائي للخزينة بتمثيل الدولة أمام المحاكم العادية طبقا      

 .8901جوان  62المؤرخ بتاريخ  829للقانون رقم 
 :Intérét: المصلحة: ثالثا

والمقصود . الأصل في قانون المرافعات أنه لا دعوى بدون  مصلحة :لا دعوى بدون مصلحة: المبدأ-1
. بالمصلحة في فقه المرافعات الفائدة التي تعود على رافع الدعوى جراء الحكم له بجميع طلباته أو ببعضها فقط

الشروط جدية الدعوى التي يرفعها المدعي أيّا  وهذا الشرط من الأهمية بمكان، إذ هو الذي يضمن دون غيره من
 .كانت طلباته

على خلاف الدعوى المدنية التي يشترط لقبولها أن يستند فيها المدّعى  :التوسع في تقدير توافر المصلحة-2
إلى حق أو مركز قانوني تم الاعتداء عليه وترتب عن هذا الاعتداء ضرر مادي أو معنوي له، فإن دعوى 

نما فقط أن يكون من  المقدر له أن يتواجد في الإلغاء لا  يشترط فيها أن يستند رافعها إلى حق معتدى عليه، وا 
أي أن تكون ثمة مصلحة محتملة، ويضرب لنا حكم مجلس الدولة مثلا واضحا على ذلك، . وضع يستهدفه القرار

نه من غير المستبعد أن يفكر حيث قبل طعنا مرفوعا ضد قرار عمدة بلدة بحظر إقامة المخيمات على أساس أ
. 92، المجموعة، صAlbisset، قضية 8952فبراير  84الطاعن في التخييم مستقبلا بتلك البلدة لمجلس الدولة، 

ترك للقاضي أن يقدرها في كل دعوى على حدة، يلاعتماد عليه في تقدير المصلحة و وليس ثمة معيار بالإمكان ا
سي اتجاهه إلى التوسع في شرط المصلحة كلما رغب في توسيع دائرة رقابته وتظهر لنا أحكام مجلس الدولة الفرن

على الأعمال الإدارية ومن شواهد ذلك بقول مجلس الدولة الفرنسي بتوافر المصلحة في الطعن على القرار ولو 
                                                           

  3،الأحد  37، المتضمن قانون البلدية ، ج ر ،عدد2011 يونيو،22،المؤرخ في  11-10 من القانون رقم 82المادة  -1
 14م، ص  2011يوليو
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عن وعلى ذلك لصاحب فندق في محطة حمّامات معدنية مصلحة في الط.  كان تأثيره غير مباشر على المدّعى
(. 198، المجموعة، صDamasio، قضية 8998مايو  82مجلس الدولة )عن قرار يحّدد تواريخ العطل الرسمية 

أكتوبر  4مجلس الدولة، )كما لصحافية أن تطعن في مرسوم يضيق من نشر مرافعات الهيئات القضائية 
 1(.404، ص DameDarrid، قضية 8994

 :للتجمعات والنقابات شرط المصلحة الشخصية والمباشرة بالنسبة-1

إدعاء )وحدت الجمعيات والنقابات للدفاع عن مصلحة معينة، وأيا كانت الوسيلة المعتمدة في هذا المجال       
ولقد كرس . فأنه يشترط أن تكون للجمعية أو النقابة مصلحة شخصية ومباشرة...(مدني، دعوى تجاوز السلطة

اشرة في الطعن على القرارات الإدارية إلا في حالتين اثنتين القضاء أنه ليس للجمعيات مصلحة شخصية ومب
أن يكون القرار : والحالة الثانية. أن يكون القرار تنظيميا  يمس المصالح العامة للتجمع: الحالة الأولى(: 68)

والمثال . فرديا، ولكنه يمس مصالح جماعية أي مصلحة مجموعة من الأشخاص من غير المخاطبين بالقرار
حيث لكل موظف أن يطعن في هذا القرار إذا كان من شأنه أن . ذلك قرار تعيين في سلك وظيفي معينعلى 

وبالمقابل ليس للتجمع . يفاقم شروط المنافسة من أجل الترقية في هذا السلك الطعن في هذا القرار الإداري 
ودون أن يكون له  . ئه شخصيامصلحة في الطعن بدعوى تجاوز السلطة إذا كان القرار فرديا يتعلق بأحد أعضا

وهكذا ليس للنقابة مثلا أن تطعن في قرار رفض يواجهه أحد أعضائها، كما . تأثير على المصالح العامة للتجمع
ا الإداري دعاوى نولقد قبل قضائ.  المنتسبين إليهافرض عقوبة على أحد يعن ضد قرار ليس لها أن تط

يص قطعة في قرار ولاية تيبازة تخص" بابا أحسن"حماية البيئة لبلدية على سبيل المثال طعن جمعية .  الجمعيات
، مجلة مجلس الدولة، 8669مايو  81مجلس الدولة، . )قصد إنشاء مفرغة عمومية" تأولاد  فاي"أرض لبلدية  

قبول طعن الجمعية في القرار الولائي وفي المقابل رفض طلب التعويض لانعدام : 94، ص8669، 9عدد 
 2. (الهزار

 

 
                                                           

 .882 ، 880 صالمرجع السابق، ص  عبد القادر عدو، ، - 1
 .882،889ص  المرجع نفسه، ص،عبد القادر عدو  - 2
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 :شرط الميعاد في دعوى الإلغاء: الفرع الثالث

كما أشار قانون الإجراءات . ترفع الدعوى الإدارية خلال مدة معينة، حيث يتسم الميعاد بخصائص محدودة     
 .المدنية والإدارية إلى كيفية حساب الميعاد وتمديده

للوضع في القانون السابق، فقد وحد قانون الإجراءات المدنية والإدارية  اخلاف: أجل رفع دعوى الإلغاء: ولاأ     
 :ميعاد رفع دعوى الإلغاء محددا إياه بأربعة أشهر سواء أمام المحاكم الإدارية أو أمام مجلس الدولة

عة يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأرب: "منه على ما يأتي 289تنص المادة  :المحاكم الإدارية-1
أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر القرار ( 64)

 .الإداري الجماعي أو التنظيمي

أولى وأخيرة  1عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة : "منه على ما يأتي 969تنص المادة  :مجلس الدولة-2
 ".أعلاه 918إلى  289عليها في المواد في  لقة بالآجال  المنصوصتعتطبق الأحكام الم

 : اء إلى القواعد الأساسية الآتيةويخضع شرط ميعاد رفع دعوى الإلغ تميزي:ثانيا المميزات

قاضي أن يثيره من تلقاء لليمكن للخصوم إثارته، كما يمكن حيث . يعتبر شرط الميعاد من النظام العام-8
 .الخ...نفسه

التي  218ضاء الإداري خلال مدة أربعة أشهر، شريطة مراعاة المادة قء أمام الجب أن ترفع دعوى الإلغاي-8
أعلاه، إلا إذا أشير إليه في تبليغ  289لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة : "تنص على ما الآتية
 ".القرار المطعون فيه

النشاط الإداري وعدم تفويت الفرصة أمام ولعل الصدفة من إدراج هذا الشرط إنما يتمثل في ترقية شفافية      
عية المتقاضين للجوء إلى القضاء الإداري للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم  من جهة، وضمان احترام مبدأ المشرو 

 . تكريسا لدولة الحق والقانون 

 .تحسب مدة أربعة أشهر مع إمكانية تمديدها في حالات وقف أو قطع الميعاد :إمكانية التمديد_ 1     
                                                           

 .804-801ص -محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، ص - 1
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، التي أوردتها  DélaiFrane: وتامة طبقا لقاعدة الميعاد كاملا" كاملة"تحسب مدة الطعن : حساب المدة: ثالثا
حسب كل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب ت: "حينما نصت على ما يأتي 465دة الما

. بأيام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابهاد تيع. يغ الرسمي ويوم انقضاء الأجليوم التبليغ أو التبل
تعتبر أيام عطلة، في مفهوم هذا القانون، أيام الأعياد الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية طبقا للنصوص الجاري بها 

. إذا كان اليوم الأخير من الأجل ليس يوم عمل كليا أو جزئيا، يمدد الأجل إلى أول يوم عمل موالي. العمل
 :فهي تخضع للقواعد التالية وعليه

 :تنطلق بداية الميعاد في اليوم الموالي لإعلان القرار تبليغا أو نشرا وذلك إما :بداية الميعاد-1     

 .يبدأ الميعاد من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار المطعون فيه: إذا كان القرار فرديا*

 .اريخ نشر القرار المطعون فيهإذا كان القرار جماعيا أو تنظيميا يبدأ الميعاد من ت*

طبقا لمبدأ حساب  المدة كاملة تكون نهاية مدة الميعاد أيضا من اليوم الموالي لسقوط  :نهاية الميعاد-2     
 (:التبليغ أو النشر)تم إعلان القرار  8665-8-8بتاريخ : مثال. ذلك الميعاد

 .حساب مدة الأربعة أشهر كاملة: القاعدة*

 (.من اليوم الموالي للإعلان) 8665-8-8يوم : البداية*

 .، حيث تقبل الدعوى إذا ما رفعت فيه(من اليوم الموالي لسقوط الميعاد) 8665-0-1يوم : النهاية*

إن ميعاد الطعن القضائي المشار إليه أعلاه يمكن تمديده في عدة حالات تتمثل في : امتداد الميعاد: بعارا     
 :حالات الوقف وحالات القطع

الميعاد توقيف  1يترتب على وجود وقيام حالات وقف  :Duspendiondesdélaisحالات وقف الميعاد -1     
نتهاء أسباب وحالات الواقف، حيث يستكمل فقط ما تبقى من المدة  سريان مدة الطعن مؤقتا ليستأنف بعد زوال وا 

 .القانونية

                                                           
 .800 ، 804 صمحمد الصغير بعلي،المرجع السابق ، ص  - 1
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م على ما -إ.من ق 464حيث نصت المادة  :Délaisdedistance: عد المتقاضي عن إقليم الدولةب-أ     
المنصوص  ضوالطعن بالنق آجال المعارضة والاستئناف والتماس إعادة  النظرا( 8)تمدد لمدة شهرين : "يأتي

 ".الإقليم الوطني" عليها في هذا القانون، للأشخاص المقيمين خارج

في أيام الراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية كما أشارت المادة  تتمثل العطلة الرسمية:  العطلة الرسمية-_ب     
 :إ وكما هي محددة في القانون . م.إ.من ق 465

من حيث  هتختلف حالات قطع الميعاد عن حالات وقف : interruptiondesdélaisحالات قطع الميعاد -2     
بداية حساب مدة الميعاد بصورة كاملة ومن جديد وتتمثل حالات وأسباب قطع الميعاد في ما أشارت إليه المادة 

 :، حينما نصت على ما يأتي218

 : تنقطع الآجال في الحالات الآتية*

 .الطعن أمام جهة قضائية إدارية غير مختصة-1

 .طلب المساعدة القضائية-2

 .ير أهليتهوفاة المدعي أو تغ-1

 1. الثورة القاهرة أو الحادث الفجائي-4

 :اء الدعوى الموازيةفشرط انت: الفرع الرابع

من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على  106فكرة الدعوى الموازية في الفصل ب يأخذ المشرع المغربي      
استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة لا يقبل طلب إلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في : "أنه 

 81واتجه القانون الجديد للمحاكم الإدارية في نفس المسار، حيث نص الفصل " بحقوقهم لدى المحاكم العادية
ن بالأمر أن يطالبوا بما ينيارات إدارية إذا كان في وسع المعلا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قر »منه على أنه 

فإن دعوى  . فاستنادا إلى النصين السابقين« الطعن العادي أمام القضاء الشامليدعونه من حقوق بطريق 
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ها نفس الإلغاء لا تقبل إذا كان في إمكان الطاعن أن يرفع دعوى قضائية أمام المحاكم العادية يحقق من خلال
 .الإلغاء 1ها من دعوى يالمزايا التي يمكن أن يجن

 :سبقشرط التظلم الإداري الم: الفرع الخامس

يشترط لقبول جميع الطعون  8900لقد كان قانون الإجراءات المدنية لدى إصداره سنة  :التطور التاريخي: أولا
ضرورة . بالإلغاء، سواء تلك المقامة أمام الغرف الإدارية بالمجالس القضائية أو الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا

م، أصبح  يميز بين دعاوى الإلغاء 8996تعديله سنة  2، ومنذ إلى الطعن أمام الإدارة، إلا أنه -امسبق-اللجوء
 (.حاليا مجلس الدولة)المرفوعة أمام الغرف الإدارية، وتلك المرفوعة أمام الغرفة بالمحكمة العليا 

بموجب القانون  8996لقد أصبح قانون الإجراءات المدنية منذ تعديله سنة  :بالنسبة للغرفة الإدارية-1     
الطعن أو التظلم ( المحلية أو الجهوية)يشترط في دعاوى الإلغاء المرفوعة أمام الغرفة الإدارية  لا 96-81

، حيث أقر بدلا منه ضرورة القيام بمحاولة الصلح أمام القاضي، وبذلك (الرئاسي أو الولائي: )الإداري المسبق
 .يكون ذلك التعديل قد استبدل المصالحة القضائية بالمصالحة الإدارية

من قانون الإجراءات  895لقد كانت المادة  (:مجلس الدولة)بالنسبة للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا -2     
لا تكون : "، تنص على ما يأتي8662المدنية، إلى حين صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد في 

الذي يرفع أمام السلطة الإدارية التي تعلو مباشرة  الطعون بالبطلان مقبولة مالم يسبقها الطعن الإداري التدرجي
، ويعتبر هذا الشرط من مخلفات نظام "الجهة التي أصدرت القرار، فإن لم توجد فأمام من أصدر القرار نفسه

كما رأينا، حيث يشترط لقبول دعوى الإلغاء أمام . الوزير القاضي الذي عرفه تطور القضاء الإداري بفرنسا
خاضعا لجملة . إذ أنه من النظام العام. ن يسبقها طعن إداري أمام الإدارة، قبل اللجوء إلى القضاءمجلس الدولة أ
 من الشروط،

: " منه  على ما يأتي  216أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقد نص في المادة : الوضع الحالي: ثانيا
يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة  القرار في الأجل المنصوص عليه 
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بمثابة قرار بالرفض ( 8)ين ظلم أمامها عن الرد خلال شهر تالإدارية الم ةالجه تأعلاه بعد سكو  289المادة  في
 .ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم

لتقديم طعنه القضائي الذي يسري ( 8)وفي حالة سكوت الجهة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شهرين      
جل الممنوح المشار إليه في الفقرة أعلاه في حالة رد الجهة الإدارية خلال الأ( 8)من تاريخ انتهاء أجل الشهرين 
يثبت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل  -من تاريخ تبليغ الرفض( 8)لها، يبدأ سريان أجل شهرين 
 ".المكتوبة ويرفق مع العريضة

 :،  أصبح متميزا بالخصائص والقواعد الأساسية الآتية(التظلم)وبناء عليه، فإن الطعن الإداري المسبق 

 .لم يعد التظلم شرطا إلزاميا لقبول دعوى الإلغاء، و إنما أصبح جوازيا واختياريا :طبيعة التظلم_1     

بعد أن كان مقتصرا على دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة، فقد أصبح عاما أمام  :لنطاقا_8    
 . مختلف الهيئات القضائية والمحاكم الإدارية ومجلس الدولة

 خلافا للقانون السابق فإن النظام يجب أن يكون ولائيا فقط، إذ يجب أن يرفع إلى الجهة  :النوع-1     

الإداري المطعون فيه، حيث لم يعد القانون يشترط ضرورة   1الإدارية نفسها التي كان قد صدر عنها القرار 
 .التظلم الرئاسي: اللجوء أولا إلى النوع الثاني من التظلم

 . ت إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضةيثب :الإثبات-4     

في حالة اللجوء إلى التظلم، فقد حدد القانون أعلاه، حيث يقدم خلال أربعة أشهر من إعلانه  :الأجل-5     
 . منه 2162تبليغا أو نشرا، كما نصت على ذلك  المادة 

 : يأخذ رد الإدارة المتظلم أمامها حالتين: الرد الصحيح-0     

 .ما الإدارة العامة قد استجابت لطلباتهطال. رفع دعوى الإلغاء -منطقيا–ليس للطاعن  :حالة قبول التظلم-أ 
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خلال -كليا أو جزئيا-ما هي مدة أجل الرفض يمكن الإدارة المتظلم أمامها أن ترد بالرفض :  حالة الرفض-ب
لطاعن أن يرفع دعوى الإلغاء خلال شهرين من تاريخ تبليغ لوعندئذ يمكن . اريخ تقديم التظلمشهرين من ت

قرارا "يترتب على سكوت الإدارة المتظلم أمامها لمدة تزيد عن الشهرين باعتبار ذلك : سكون الإدارة-ج. الرفض
المختصة خلال شهرين من ذلك  يصلح أن يكون محلا لدعوى إلغاء ترفع أمام الجهة القضائية الإدارية" سلبيا

 .أشهر، بدلا من أربعة أشهر62: ومن ثم فإن اللجوء إلى التظلم قد يطيل أجل  الطعن بالإلغاء إلى مدة أقصاها
 .في حالة الرفض السريع 8+68+64=أشهر 62-
 .في حالة  سكوت الإدارة 8+8+64=أشهر 62-

عدم تمكينه من  -بالضرورة–ك طريق التظلم يترتب عنه وجدير بالملاحظة أن اختيار المعني بالقرار سلو       
 Drématurée .1" سابقة  لأوانها"–أن يرفع دعوى الإلغاء قبل استنفاد تلك الآجال، حيث تعتبر الدعوى حينها 

 :شرط عدم وجود طريق طعن مقابل: الفرع السادس
وهو أنه يشترط لقبول . وز حد السلطةهذا هو الشرط الأخير لقبول دعوى الإلغاء أو الإبطال بسبب تجا      

دعوى الإلغاء ألا يكون هناك طريق قضائي آخر يتمكن بواسطته المدعي الحصول على ذات النتائج التي 
فإذا كان في وسع المدعي أن يحصل على ذات النتيجة من إبطال القرار الإداري بواسطة . تحققها دعوى الإبطال

ذا لجأ المدعي إلى دعوى الإلغاء . هذه الحالة الالتجاء إلى دعوى الإلغاءهيئة قضائية أخرى، فلا يحق له في  وا 
ونظرية الطعن المقابل التي تمنع من الالتجاء إلى دعوى الإلغاء هي من . في هذه الحالة فإنه تكون غير مقبولة

رى الدولة أما في لبنان فقد نص عليها مرسوم نظام مجلس شو . صنع مجلس الدولة الفرنسي دون نص تشريعي
لا يقبل الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء »التي نصت بأن ( 8) 869في المادة  8995لعام 

 « ول على النتيجة نفسهاصإلى مراجعة قضائية أخرى للح
من نظام مجلس شورى الدولة  869هناك أساس تشريعي للنظرية، فالمادة . في لبنان كما سبق القولف         

طعن قضائي مقابل أو موازي  لدعوى الإلغاء  أمام المجلس، أي   2صريحة في اشتراط عدم وجود إمكانية 
لا حكم مجلس شورى الدولة بعدم قبول دعوى الإبط  (.أو الإلغاء)ال تحقق النتيجة نفسها وذات الهدف وا 
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نما بناء على اجتهاد الدولة الفرنسي وقد اختلف  :أما في فرنسا لم تقرر نظرية الطعن، المقابل بنص تشريعي وا 
فذهب البعض إلى أن تفسير النظرية يرجع إلى اعتبار دعوى الإلغاء . الفرنسي حول التفسير القانوني للنظرية

ذا كان القانون قد قرر في مجال ما دعوى قضائية أخرى تحقق ذات دعوى احتياطية، لا يجوز الالتجاء إليها إ
نتيجة دعوى الإلغاء ولكن جانب آخر من الفقه الفرنسي انتقد هذا الرأي الأول لأنه غير منطقي أو مقبول أن  
نقلل من أهمية دعوى الإلغاء ووصفها بأنها دعوى احتياطية، لأنه على العكس دعوى الإلغاء هي الدعوى 

بطال القرارات المخالفة لقواعد المشروعية ولذلك رأى هالأس  ذااسية و الأصلية في ضمان مبدأ المشروعية وا 
الجانب الأخر من الفقه إلى أن أساس وتفسير نظرية الطعن المقابل هو فكرة أو مبدأ أن الخاص يقيد العام أو 

، فاختصاص القضاء الإداري  valine«  الينف»وهو ما أبرزه الأستاذ. أن القواعد الخاصة  تقيد القواعد العامة
خاص يعطي لجهة قضائية أخرى ومن ثم فإن وجد نص . الأصل العامبدعاوى الإلغاء هو القاعدة العامة أو 

فالمفروض أن يتقدم النص الخاص . اختصاص بمنازعة معينة وتتضمن ذات نتائج دعوى الإلغاء في الجوهر
وهذا هو تفسير عدم قبول دعوى الإلغاء إذا وجه طريق قضائي موازي أي . على القاعدة العامة كاستثناء عليها

 .طعن مقابل
تفق يالدولة  ى من مرسوم نظام مجلس شور  869مادة ونفس التفسير السابق يمكن اعتماده في لبنان، فنص ال*

آخر قرره مع هذا التفسير، حيث يقرر النص عدم قبول دعوى الإبطال طالما أن المدعى له طريق قضائي 
 .القانون ويحقق النتيجة نفسها مثل دعوى الإبطال

 :شروط تطبيق نظرية الطعن المقابل في لبنان

ومن خلال اجتهادات مجلس شورى  -من مرسوم مجلس الشورى  869المادة  -من خلال نص التشريع      
 :عوى الإلغاء وهيالدولة يمكن تحديد شروط ثلاثة يتحقق فيها الطعن المقابل الذي يمنع من قبول د

 .أن يكون الطعن المقابل مراجعة قضائية-1
 .أن يكون الطعن المقابل دعوى قضائية موازية لدعوى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة-2
 1.لوأخيرا يجب أن تؤدي الدعوى القضائية الموازية إلى ذات نتائج دعوى الإبطا-1
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 : المطلب الثالث
 .غاءــــــــــــــــــــــــــــــالإله ـــــــــــــــــــــــأوج

 
إذا تحقق القاضي الإداري من توافر الشكلية لدعوى الإلغاء أي شروط قبولها، فإنه ينتقل إلى بحثها من     

الناحية الموضوعية، أي ينظر فيما إذا كان القرار موافقا للقانون، فيحكم برفض الدعوى، او مخالفا للقانون فيحكم 
 بإلغائه ولكن متى يكون القرار غير مشروع؟

عدم الاختصاص، عيب : لقضاء الإداري يكون القرار غير مشروع إذا شابه عيب من العيوب الآتيةوفقا ل     
الشكل، عيب السبب، الانحراف بالسلطة، أو مخالفة القانون، وبعبارة أخرى أن القرار الإداري يكون مخالفا 

 :للقانون إذا تشابه عيب شكلي أو عيب موضوعي، وعلى ذلك سندرس في فرعين متتالين
 .العيوب الشكلية للقرار الإداري : الفرع الأول

هل من أصدر القرار هو السلطة المختصة : تتعلق العيوب الشكلية للقرار الإداري بشخص من أصدره    
هل أتبعت هذه الإجراءات أم لا عند إصدار القرار : بإصداره أم لا؟ وبالإجراءات والشكليات الخاصة بإصداره

 :1عرض على التواليالإداري؟ وعلى ذلك ست

نه انعدام القدرة على مباشرة عمل جعله القانون من اختصاص سلطة أو فرد أيعرف ب :عيب الاختصاص: أولا
 :آخر، أي مخالفة وخرق قواعد الاختصاص في المجال الإداري، وسندرس في هذا الصدد ما يلي

يتفق الفقه والقضاء على أن لعيب عدم الاختصاص حالتين هما، إما  :درجات عيب عدم الاختصاص _1     
ما أن يكون بسيطا  .أن يكون جسيما وا 

يسمى بعيب اغتصاب السلطة إذا بلغ حد من الجسامة، ويكون في حالة إصدار  :عدم الاختصاص الجسيم -أ
صاص، كتدخل السلطة الإدارية في قرار من شخص لا ينتمي لسلم الإدارة يخالف المبادئ القانونية العامة للاخت
 .اختصاص السلطة القضائية، فالقرار هنا منعدم يمكن مخاصمته أمام القضاء
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هو الصورة الثانية لعيب عدم الاختصاص ويقع داخل السلطة التنفيذية بين  :يطبسعدم الاختصاص ال -ب
إدارتها وموظفيها ويتمثل في حالات مخالفة القرارات الإدارية، لقواعد توزيع الاختصاص في الوظيفة من حيث 

 .الاختصاص الزماني أو المكاني أو الموضوعي

ني في حالة اتخاذ الهيئة الإدارية، لقرار في وقت لم يكون عدم الاختصاص الزما :عدم الاختصاص الزماني -ج
تكن مؤهلة لاتخاذه، كممارسة الموظف للأعمال بعد إحالته على التقاعد، يكون قد تجاوز اختصاصه فتصرفه 

 .مشوبا بعيب عدم الاختصاص

لجهة يعني اعتداء أحد أعضاء الإدارة على  اختصاص عضو لآخر، وفي نفس ا :عدم الاختصاص المكاني -د
الإدارية من نفس الدرجة لمزاولة وظيفة في النطاق الإقليمي غير المخصص له، وهو نوعان في حالة ممارسة 

 .1السلطة الإدارية لوظائفها في مكان غير المتواجدة فيه، أو في حالة اتخاذ قرار يتعلق بقضايا خارج إقليمها

ية أو موظف بإصدار قرار لا يدخل في يكون في حالة قيام هيئة إدار  :عدم الاختصاص الموضوعي -ه
 .اعتداء سلطة إدارية على ميدان سلطة إدارية موازية لها -: الاختصاصات المخولة له قانونا و يتنوع إلى

 .اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس -

 .اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئيس -

 .2ضائيةاعتداء الإدارة على اختصاص السلطة التشريعية أو الق -

 :سنفصله كالتالي :عيب الشكل والإجراءات: ثانيا

 : عيب الشكل _1     
يقصد به عدم احترام الإدارة للقواعد أو الإجراءات الشكلية المفروضة أثناء تحرير القرار الإداري في القوانين     

 : تتمثل في سواء ذلك بإهمال القواعد كليا أو جزئيا، ولعيب الشكل في القرارات الإدارية صور

                                                           
تخصص إدارة ومالية ، جامعة  مذكرة لنيل شهادة ماستر، شدري معمر فاطمة، مسوسيروزة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، 1

 .48-48، ص، ص 8682أكلي محند أولحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم القانون العام، سنة 
 .41 -48، ص، صنفسهشدري معمر فاطمة، المرجع  2



 الجزائر في الإدارات بين الناشئة النزاعات لتسوية القضائية الطرق :  الأول الفصل
 

 
58 

التسبيب إجراء شكلي يعين ذكر الأسباب في صلب القرار الإداري، يترتب على اعقاله إلغاء  :انعدام التسبيب -أ
 .القرار الإداري والإدارة  غير ملزمة به إلا إذا فرضه نص صريح

القانون يلزم أحيانا الإدارة استشارة هيئة جماعية قبل اتخاذ القرار، لكن في حالة اتخاذ  :عدم قانونية اللجنة -ب
 .القرار بعد الاستشارة دون أن تكون تشكيلتها صحيحة تكون بصدد عيب الشكل

عدم مراعاة الشكليات المفروضة في تحرير القرار الإداري كالكتابة  :عدم احترام الشكليات القانونية -ج
 .اء والتصديق والتسبيب ومخالفة التبليغ والنشر يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري والإمض

ن اانون، عند إصدارها للقرار ويستويهو مخالفة الإدارة للقواعد والإجراءات التي قررها الق: عيب الإجراءات -2
 .تكون هذه المخالفة كاملة أو جزئية، وجزاءا لذلك يمكن إلغاء القرار قضائيا

 : ل حالات هذا الأخير فيو تتمث
بعض النصوص القانونية تنص على إجراء الاستشارة قبل إصدار بعض القرارات،  :عدم إجراء استشارة -أ

 .1وترتكب السلطة الإدارية عيب الإجراء الجوهري في حالة عدم استشارة الهيئة المختصة
م المعني بالقرار وتقديم دفاعه والاطلاع على الإدارة أن تمكن المعني من إعلا :عدم احترام حقوق الدفاع -ب

 .على ملفه كالوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية ومنحه مهلة لتحضير دفاعه

التحقيق هو مجموعة من الإجراءات التي تهدف لتحديد المخالفات والمسؤولية  :عدم اجراء التحقيق الإداري  -ج
 .2ت الإداريةعنها حيث يتطلب إجراء التحقيق قبل إصدار القرارا

 .العيوب الموضوعية للقرار الإداري : الفرع الثاني

 : درس على التوالينسببه وبمحله وبالغاية وعلى ذلك سالعيوب الموضوعية في القرار الإداري تتعلق ب     

 .عيب انعدام السبب في القرارات الإدارية: أولا

تدفع الجهة المختصة إلى إصداره، ( مادية ) السبب في اتخاذ القرار الاداري هو كل حالة قانونية أو واقعية     
سلطة الإدارة مقيدة وفق ما يلزمه  تبنىوتتمثل الأسباب القانونية في اتخاذ القرارات الإدارية من التشريع حيث 
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رية طبقا لمبدأ الشرعية، فتقديم طلب للحصول على جواز القانون عل سبيل الجزم ومن ثم تنعدم سلطتها التقدي
سفر مثلا واستيفائه الشروط التي يتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار منح جواز سفر مثلا واستيفائه 

نية سفر أو برفضه إذا لم تتوفر فيه الشروط القانو ليتطلبها القانون هما السبب القانوني لصدور قرار منح جواز ا
أما الأسباب الواقعية أو المادية التي تدفع السلطة لإتخاذ بعض القرارات الإدارية فإنها تخضع لسلطتها التقديرية 
بحسب الظروف والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، فشغل منصب مالي شاغر مثلا لا يعني أن الإدارة 

على أن أي قرار إداري يجب  8668فبراير  84ط بتاريخ ملزمة بالتعيين مثلا، وقد قضت المحكمة الإدارية بالربا
الجزاء  1أن يقوم على سبب يبرره، وأن الرقابة القضائية تمتد إلى صحة الوقائع التي تكون ركن السبب في

التأديبي، وأنه أمام عدم ثبوت المخالفات المنسوبة يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب انعدام 
 .ما يتعين معه الحكم بإلغائهالسبب م

 (.أو الخطأ في تطبيقه أو تأويليه . ) عيب مخالفة القانون : ثانيا

م القواعد و يقصد به عدم احترا" بعيب المحل " يتعلق هذا العيب بمحل أو موضوع القرار لذلك يعرف      
التشريعية التنظيمية، ومن حالاته ما ن يخالف محل القرار القواعد الدستورية أو القواعد أالقانونية بشكل عام، ك

 : يلي

إصدار الإدارة قرار يسري بأثر رجعي على أحد : ومثالها. حالة خروج الإدارة على حكم قررته قاعدة قانونية -
 .الموظفين، في حين أن القرارات الإدارية لا يمكن سريانها بأثر رجعي

إصدار الإدارة قرارا بإعفاء موظف بناء : ومثالها. قانونيةحالة الخطأ القانوني في تفسير أو تطبيق القاعدة ال -
ن مشكلا بصفة قانونية حيث لم يراع مبدأ التساوي والتكافؤ بين كرح للمجلس التأديبي رغم أنه لم يعلى مقت
 .أعضائه

 .عيب الانحراف في استعمال السلطة: ثالثا

ح العامة للمجتمع، يق الغايات والأهداف والمصالالقرار ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة يهدف منها تحق    
الاداري يستهدف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غاية بعيدة التي حددها القانون فإن قرار ال فإذا كان مصدر
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قراراه يكون مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويقال له كذلك عيب إساءة استعمال السلطة ما يجعل 
للإلغاء وكمثال عن ذلك القرار الإداري الذي يقصد به تحقيق غرض شخصي لمصدره أو كوسيلة  القرار مستحقا

 .للانتقام من غيره

وعيب الانحراف في استعمال السلطة يكون متصلا بنفسية مصدر القرار وبنواياه وما ينتظر تحقيقه من خلال     
ة، وكمثال على ذلك القرارات التي تهدف إلى القرار الإداري، وهو عيب عمدي القصد من غير المصلحة العام

الانتقام من موظف معين لأسباب سياسية أو نقابية أو دينية أو سبب خصومة شخصية أو غيرها، فقد قضت 
المحكمة الإدارية بمراكش وفي نفس الاتجاه بأن إصدار عقوبة تأديبية في حق موظف تم إردافها بعد مضي يوم 

مله بقرار نقله لأجل المصلحة العامة دون سبب مصلحي حقيقي يدل بوضوح على واحد من تاريخ استئنافه لع
 .1انحراف الإدارة في استعمال سلطتها مما يتيعن معه التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه

 : المطلب الرابع

 الإلغاءالآثار المترتبة على رفع دعوى 

مشروعيته  داري أو عدم عند بحث القاضي الإداري موضوع دعوى الإلغاء فإنه يتأكد من مشروعية القرار الإ    
ذا ثبت عدم مشروعيته والقي أن  فإذا ثبت له مشروعية القرار الإداري المطعون فيه يحكم برفض الدعوى، وا 

الاداري الخمسة يحكم بإلغاء القرار الإداري يشوبه عيب او اكثر من عيوب القرار  هالقرار الإداري المطعون في
 :كليا أو جزئيا، ونتناول في هذا المقام ما يلي

 .الحجية المطلقة لحكم الإلغاء: الفرع الأول

اعدام هذه القرارات  الأحكام الصادرة من مجلس الدولة بإلغاء القرارات الادارية غير المشروعة يترتب عليه    
صدروها، ولهذه الأحكام حجية الشيء المحكوم به شأنها شأن الأحكام القضائية  ن لم تكن منذأواعتبارها ك
ة، وهي حجة مطلقة في مواجهة الكافة وهذا يرجع إلى كون نسبير أن هذه الحجية مطلقة وليست الأخرى، غي

قرار دعوى الإلغاء موضوعية عينية كمخاصمة القرار الإداري في ذلك لعدم مشروعيته فإذا قضى بالفساد ال
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على ذلك زواله من الوجود بالنسبة للكافة  وبناء على هذه الحجية المطلقة يجوز لكل فرد غير  1الإداري ترتب
الطاعن الذي حكم بإلغاء القرار لصالحه أن يتمسك بهذا الإلغاء، والحكم بالإلغاء حجة على الكافة سواء كان 

ة فردية، ويترتب على ذلك فإذا رفعت دعوى أخرى من الأمر يتعلق بقرارات إدارية  تنظيمية أو قرارات إداري
شخص أو أشخاص آخرين بطلب إلغاء نفس القرار الذي حكم بإلغائه يحكم برفضها لانعدام موضوعها، وحكم 

ري في مجموعة الإلغاء قد يكون كليا أو جزئيا ففي حالة الإلغاء الكلي للقرار الإداري يؤدي إلى انعدام القرار الإدا
 .2ن لم يكن صدورهأه ويعتبر كوكل آثار 

أما الإلغاء الجزئي فإن الإلغاء للجزء المعيب من القرار الإداري المطعون فيه، ويحكم بالإلغاء الجزئي إذا كان    
ذلك ممكنا فإذا كان هناك استحالة للإلغاء الجزئي للقرار يكون الإلغاء كليا و يجوز الحكم الحجية سواء كان 

 .ياالإلغاء كليا أو جزئ

 .القواعد التي تحكم كيفية تنفيذ حكم الالغاء: الفرع الثاني

 : وينقسم إلى

 .الصورة التنفيذية لحكم الإلغاء: أولا

الأحكام الصادرة : " من قانون مجلس الدولة صياغة صورة التنفيذ لحكم الإلغاء وجاء بها( 54)تناولت المادة     
على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا : صيغة الآتيةبالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بال

جراء مقتضاه، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة على الجهة التي يناط بها  الحكم وا 
تى التنفيذ أن تبادر إليه من طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة  م

 .3طلب إليها ذلك

 .كيفية تنفيذ حكم الإلغاء: ثانيا

 :القواعد والمبادئ التي تحكم كيفية تنفيذ الادارة لحكم الإلغاء هي
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تلتزم الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء للقرار المطعون فيه وذلك بإصدار قرار إداري يقوم بإلغاء القرار المحكوم  – 8
جراءات أخرى لإزالة كافة الآثار المترتبة على القرار الذي  بإلغائه بأثر رجعي وكأنه لم يصدر، أو اتخاذ قرارات وا 

 .ألغاه القضاء

عند القيام بتنفيذ حكم الإلغاء يجب على الإدارة ان تقوم بإلغاء أية قرارات إدارية أخرى أصدرتها استنادا على  -8
 .هذا القرار المحكوم بإلغائه

ذ حكم الإلغاء بناء على تنازل صاحب المصلحة وهو الطاعن في القرار لا يجوز للإدارة الامتناع عن تنفي -1
والتصالح فيه واستقرت أحكام القضاء على بطلان ولا يعقد بالتنازل التي تستند إليه الإدارة و لا يكون مبررا 

 .قانونيا لامتناعها عن التنفيذ

 : الجزاءات عن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاء: الفرع الثالث

 :وهي إجراءات مدنية أو جنائية على التفصيل الآتي

يجب على الجهات الإدارية المبادرة إلى " وقضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بأن  :الجزاء المدني: أولا
تنفيذ ما يصدر منها من أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، فإن اقتنعت دون حق عن التنفيذ في وقت مناسب 

تعمدت  تعطيل هذا التنفيذ اعتبر ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يوجب لأصحاب الشأن الحق  أو
/ 5/ 25جلسة  -ق12السنة  414الطعن رقم ) ". في التعويض عما يلحقهم من أضرار مادية أو أدبية 

1629 )1. 

لوقت خطأ شخصيا على المسؤول المباشر ويعتبر الامتناع خطأ مرفقي تكون الإدارة مسؤولة عنه وفي ذات ا    
 .على التنفيذ  ومن ثم تكون الإدارة والمسؤول المباشر عن التنفيذ متضامنين في دفع التعويض للمحكوم لصالحه

سم الشعب ويكون الامتناع إتصدر الأحكام وتنفذ ب: " تور علىمن الدس 98تنص المادة  :الجزاء الجنائي: ثانيا
تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له عن تنفيذها أو تعطيل 

 ".في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى  المحكمة المختصة 
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من قانون  881وقرر المشرع جزاءا جنائيا في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام، وذلك في المادة     
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقت تنفيذ : " التي تنص علىالعقوبات 

الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم 
وظف عمومي امتنع عمدا أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل م

عن تنفيذ حكم أوامر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر 
من الدستور المشار إليها قام المشرع بتعديل الفقرة  98، وبناء على المادة "داخلا في اختصاص الموظف 

لجنائية بعدم جواز إقامة دعوى جنائية مباشرة واستثنت الجرائم من قانون الإجراءات ا 818الأخيرة من المادة 
من قانون العقوبات وبناء على ذلك فإن كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ الحكم أو  881المشار إليها في المادة 

 يعطله عمدا يكون مهددا بدعوى جنائية مباشرة يرفعها المحكوم له وتكون نتيجتها العقاب بالحبس أو العزل وهذا
 .1الجزاء يمثل ضمانة عملية لصالح تنفيذ الأحكام القضائية تلتزم الإدارة بتنفيذها أو المعاون  على تنفيذها

 :وينقسم إلى. طرق الطعن في حكم الإلغاء: الفرع الرابع

 . الطعن أمام محكمة القضاء الإداري : أولا

الإداري بالفصل في المسائل تختص محكمة القضاء :  " من قانون مجلس الدولة على 81تنص المادة 
عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في  86المنصوص عليها في المادة 

الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس 
بين من النص أن المشرع جعل من تي" ما من تاريخ صدور الحكم هيئة مفوضي الدولة وذلك خلال ستين يو 

اختصاص محكمة القضاء الإداري الفصل في الطعون التي ترفع إليها من الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية 
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة الدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، وفق 

حكمة القضاء الإداري هي بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى لمجلس الدولة صاحبة الولاية العامة بسائر ذلك أن م
المنازعات التي أنيط محاكم مجلس الدولة ولاية الفصل فيها بمقتضى المادة العشرة إلا ما استثنى منها بالمادة 

 .من القانون وأنيط بالمحاكم الإدارية 81
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 :حكمة الإدارية العلياالطعن أمام الم: ثانيا

دارية العليا ستون يوما من لإميعاد رفع الطعن إلى المحكمة ا" :من قانون مجلس الدولة على 44تنص المادة 
مة موقع من محام ككتاب المح مطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلتاريخ صدور الحكم المطعون فيه و يقدم ال
التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل 

عليها الطعن وطلبات الطاعن  يه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنطعون فيموموطن كل منهم، على بيان الحكم ال
أن ، ويجب على ذوي الشأن عند التقرير بالطعن هببطلان 1فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم

يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة محض الطعون بمصادرها في حالة الحكم برفض 
الطعن، ولا يسري هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضي الدولة ورئيس الدولة 

 .2ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية

عريضة لدعوى الإلغاء تم وضعها نموذج عن إلى كل ما تم التطرق إليه في هذا المبحث كنا قد أعددنا  إضافة
 .)68)في الملحق رقم 
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 :المبحث الثاني

 عويضـــــــــــــــــوى التـــــــــــــــــــــــــدع

وقضائية وعلمية فهي وسيلة قضائية  ةدعوى التعويض الإدارية من الدعاوي الإدارية الأكثر قوة وقيمة قانوني    
كثيرة الاستعمال والتطبيق لحماية الحريات والحقوق والدفاع عنها في مواجهة السلطات وأعمال الإدارة العامة 

مفهوم دعوى التعويض في المطلب المبحث إلى الغير مشروعة والضارة، وعلى هذا الأساس سنتطرق في هذا 
م ندرس موجبة للتعويض في المطلب الثالث ثوأساس المسؤولية الإدارية ال الأول، ثم شروطها في المطلب الثاني

 :كالآتيالضرر والتعويض عنه وجزاء المسؤولية عنه في المطلب الرابع والأخير 

 :مطلب الأولال

 .تعويضـــــــــــــوى الـــــــــــــــهوم دعــــــمف 

 

عن الإدارات بالجزائر، وعليه سنتناول بالدراسة  ةتعتبر دعوى التعويض طريقة قضائية لحل النزاعات الناشئ     
خصائصها في الفرع الثالث ثم في الفرع الثاني  ا، ثم أهميتهفي الفرع الأول التعريف بدعوى التعويض

 :من خلال ما يليفي الفرع الرابع،   االدعاوى الإدارية الأخرى و تمييزها عنهمكانة دعوى التعويض بين خيراالأو 

 دعوى التعويض تعريف : الفرع الأول

 .تعريف التعويض الإداري : أولا

التعريف هو الجزاء على قيام وتحقق المسؤولية عند توافر أركان المسؤولية الثلاثة أي الخطأ والضرر وعلاقة     
السببيةعلى ذلك فالتعويضات هي مبالغ يلتزم بها المسؤول عن الضرر والتعويض يهدف إلى  جبر الضرر 

ك سواء كانت قائمة على أساس الخطأ أو على الواضع على المضرور وهو النتيجة النهائية للمسؤولية الإدارة وذل
 .1غير الخطأ على أساس المخاطر أو تحمل التبعية 

                                                           
 .9، ص8680، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، مصر، سنة (دعوى التعويض )شريف أحمد الطباخ، القضاء الإداري  -1



 الجزائر في الإدارات بين الناشئة النزاعات لتسوية القضائية الطرق :  الأول الفصل
 

 
66 

وهناك من يعرف التعويض الإداري هي دعوى شخصية يرفعها المضرور إلى القضاء مطالبا تضمين ما    
 .1أصابه من ضرر سواء كان ماديا أو معنويا نتيجة تصرف الإدارة غير المشروع

الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف هي أيضا 
 .الإدارة

لقانون هو افرضه يوالقاعدة العامة في المسؤولية الإدارية هي أن تكون التعويض جزاء الإخلال بالالتزام     
ويض الإداري هي الدعوى التي ترفع التزام عدم الإضرار بالغير دون سبب مشروع على ذلك فان دعوى التع

للمطالبة بجبر الضرر المادي أو الأدنى الذي يحدث نتيجة الخطأ من جهة الإدارة مع مراعاة أن القرار الإداري 
أشار لذلك الدكتور ) الخاطئ الذي لا يجوز طلب إلغائه لا يجوز بالتبع كقاعدة عامة طلب التعويض عنه   

 (.يض ومسؤولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية، إبراهيم المنجي رمزي طه الشاعر، قضاء التعو 

والقرارات الإدارية تنفذ حتى رغم الطعن عليها بدعوى الإلغاء وقضاء التعويض يشغل جانب هام من القانون     
 .الإداري في الوقت الحاضر نظرا لأن لمبدأ عدم مسؤولية الدولة يخفف من جزاء هذا المبدأ

هي دعوى من خلالها يطلب صاحب الشأن من الجهة " من يعرفها بأن دعوى التعويض على أنها  وهناك    
 .2"القضائية المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلتزم إدارة ما بدفعه نتيجة ضرر أصابه 

فيها دعوى التي يطالب فيها صاحب الشأن بحق شخصي تجاه الإدارة و يرتب القضاء ال" كما تعرف بأنها     
رار اللاحقة به بما ضله الحق الحكم بالتعويض على الأ جميع النتائج القانونية على القرار غير المشروع فيكون 
 .3في ذلك تقويم أو تعديل القرار الإداري غير المشروع

                                                           
غير المشروعية، رسالة استكمال لمتطلبات الحصول على درجة محمد عودة الجبور، مسؤولية بالتعويض عن القرارات الإدارية  -1

 88ص 8686حقوق، قسم القانون عام، سنة الماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية ال
ضائي في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إدارة ومالية قفاروق، غازيا مسعود، الاختصاص ال بن طوطاح -2

 .12، ص8680ي محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق سنة عامة، جامعة أثل
 .88، صالسابق  محمد عودة الجبور، المرجع -3
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 الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية" كما تعرف بأنها     
ض عن الأضرار التي أصابت المختصة طبقا للشكليات والإجراءات المنصوص عليها نوعا للمطالبة بالتعوي

 .1فعل النشاط الإداري المشروع وغير المشروع حسب الحالةبحقوقهم 

ترتب عليها وهو إلزام المسؤول حكم أو الأثر الذي يالوهناك تعريف آخر بأن التعويض هو جزاء للمسؤولية أي 
تعويض لا ينشأ في الحكم الصادر في اللجبر الضرر الذي أصابه وعلى ذلك فإن الحق في  المتضرر بتعويض

نما ينشأ من الفعل الضار مترتب في ذمة المسؤولية إلزامه بالتعويض من وقت التحقيق أركان دعوى المسؤولية  وا 
 .لا منشأ له والمسؤولية الثلاث والحكم ليس مقررا لهذا الحق

ن خلال البحث في بعض القرارات القضائية فإنه لم يكن أي منها يطرح تعريفا لدعوى التعويض صراحة م    
نما اكتشفت هذه القرارات باعتبار نزاع ما يدخل في نطاق دعاوى القضاء الكامل، أو تقصى برفض دعوى  وا 

 . 2د الطريق الموازي الإلغاء لوجو 

 .أهمية دعوى التعويض: الفرع الثاني

 :إيرادها على النحو التالييمكن تكمن أهمية دعوة التعويض إلى جانب دعوى الإلغاء من خلال أمور عدة     

إن قضاء التعويض يكمل الحماية التي يصبغها قضاء الإلغاء على حقوق الأفراد بإعدام القرارات الإدارية  -8
" الدكتور سليمان الطماوي إلى القول غير المشروعية من خلال جبر الضرر الذي يصيب الأفراد حيث يذهب 

رغم أهميته الكبيرة لا يكفي لحماية الأفراد حماية كاملة، لأنه إذا كان يمكن إعدام  –غير أن قضاء الإلغاء 
القرارات الإدارية المعيبة، فإنه لا يكفل تغطية ما يترتب على بقاء تلك القرارات الإدارية المعيبة فترة من الزمن، 

نفاذ القرارات الإدارية بالرغم من رفع دعوى الإلغاء، فإذا حدث أن نفذت الإدارة قرار إداريا معيبا ثم نظرا لمبدأ 
 .3ألغاه مجلس الدولة فيما بعد فإنه يتعين تعويض الأثار الضارة التي تترتب عليه

                                                           
 .550، صدار الخلدونية، )النشاط الاداري  -التنظيم الاداري (القانون الإداري والمؤسسات الادارية طاهري حسين،   -1
التعويض الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة عبد الحميد بن باديس، سالم إلهام، قانون دعوى  -2

 9، ص8689قسم القانون العام، سنة مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .84، صالسابق  محمد عمودة الجبور، المرجع -3
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انقضاء : الآتيةقد يغلق باب الطعن بالإلغاء ويظل طريق الطعن بالتعويض مفتوحا ويظهر ذلك في الحالات  -8
ميعاد دعوى الإلغاء وهو ميعاد قصير مدته ستون يوما وتحصين القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء بالنص على 

 .عدم جواز الطعن فيه بالإلغاء

دعوى الإلغاء لا تكون مجدية إذا نفذ القرار الإداري فورا واستحال تدارك أثر تنفيذه كما في حالة صدور قرار  -1
 .ب من دخول الامتحانبحرمان طال

دعوى الإلغاء يراقب بها القضاء مشروعية قرارات الغدارة فقط دون أعمالها المادية أما هذه الأخيرة فيراقبها  -4
 .1القضاء عن طريق دعوى التعويض

 .خصائص دعوى التعويض: الفرع الثالث

هيتها ى الزيادة في معرفة ماف عليها إلتتسم دعوى التعويض بمجموعة من الخصائص تؤدي عملية التعر     
بصورة أكثر دقة ووضوحا، كما تؤدي عملية التعرف عليها إلى تسهيل وتوضيح عملية تنظيمها وعملية تطبيقها 

 .بصورة صحيحة وسليمة

القضاء  ى نها دعوى ذاتية وشخصية وأنها دعو ومن أبرز خصائص دعوى التعويض أنها دعوى قضائية، وأ    
 .قضاء الحقوق  ى الكامل وأنها من دعاو 

 .دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية: أولا

اكتسبت دعوى التعويض الإدارية الطبيعية القضائية منذ أمد طويل وقديم، ويترتب عن الطبيعة والخاصية     
القضائية كدعوى التعويض الإدارية أنها تتميز وتختلف عن كل من فكرة القرار السابق وفكرة التظلم الإداري 

لدعوى التعويض ثانيا أن تتحرك وترفع وتقبل باعتبارهما طعون وتظلمات إدارية، ويترتب عن الطبيعة القضائية 
 .الإجراءات القضائية  المقررة قانونا، وأمام جهات قضائية مختصة و ويفصل فيها في الشكليات

 .شخصية –دعوى التعويض دعوى ذاتية : ثانيا
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الذاتية الشخصية على أساس أنها أولا تتحرك و تنعقد على أساس  ى بر دعوى التعويض من الدعاو تكما تع    
حق أو مركز قانوني شخصي وذاتي لرافعها، و تستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية تتمثل في تحقيق مزايا 
وفوائد ومكاسب مادية، أو معنوية شخصية وذاتية للتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي أصابت 

 .مراكز القانونية والشخصية لرافعهاالحقوق وال
ير وتعتبر دعوى التعويض كذلك ثالثا لأنها تهاجم السلطات والجهات الإدارية صاحبة النشاط الإداري غ     

 .على النشاط الإداري الضار عكس دعوى الإلغاءا المشروع والضار ولا تنصب كلي
ذه العديد من النتائج والأثار القانونية وأهمها التشدد وينجم عن الطبيعة الذاتية والشخصية لدعوى التعويض ه   

والتضييق في مفهوم شرط الصفة والمصلحة لرفع وقبول دعوى التعويض حيث لا يكفي أن يكون للشخص مجرد 
حالة أو وضعية قانونية أو مركز قانوني ويقع عليه اعتداء و مس بفعل أعمال إدارية ضارة لتكون وتنعقد له بعد 

جدية وحالة مباشرة وشخصية ومشروعة لرفع وقبول دعوى التعويض أمام الجهات القضائية  ذلك مصلحة
نما يتطلب لوجود وتحقق شرط  المختصة، كما هو الحال في مفهوم شرط الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء وا 
المصلحة والصفة لقبول دعوى التعويض أن يكون الشخص صاحب حق شخصي مكتسب معلوم ومقرر له 

لحماية القانونية والقضائية بصورة مسبقة في النظام القانوني للدولة الناقد، ويقع عليه بعد ذلك مس أو اعتداء ا
بفعل النشاط الإداري الضار، فتنعقد وتتحقق له عندئذ المصلحة والصفة في رفع  وقبول دعوى التعويض أمام 

والعادل اللازم لإصلاح الأضرار التي أصابت  الجهات القضائية المختصة للمطالبة والحكم بالتعويض الكامل
حقوقه الشخصية والمكتسبة كما يترتب عن هذه الخاصية لدعوى التعويض إعطاء سلطات واسعة للقاضي 

د الحقوق الشخصية المكتسبة وتأييدها و في دعوى التعويض للكشف عن مدى وجالمختص بالنظر والفصل 
 .1القضاء الكامل ى ولذلك كانت دعوى التعويض من دعاو والعمل على اصلاح الأضرار التي تصيبها، 

 :القضاء الكامل ى دعوى التعويض هي من دعاو : ثالثا
أهم  دعوى التعويض تتسم بأنها منقضاء الكامل وذلك نظرا لكون أن تتضمن دعوى التعويض بالطابع ال   
قضاء  ى سلطات القاضي في دعاو  القياس إلىالقضاء الكامل، لأن سلطات القاضي فيها واسعة وكاملة ب اوى دع

الشرعية، حيث تتعدى سلطات القاضي في دعوى التعويض، من سلطة البحث والكشف عن مدى وجود الحق 
الشخصي لرافع دعوى التعويض وسلطة البحث عما إذا كان أصاب هذا الحق بفعل النشاط الإداري ضرر ثم 

                                                           
،ديوان المطبوعات 8، ج8عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري،طدي بعوا -1

 .509ص  8661الجامعية،الجزائر،
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سلطات ح الضرر، فض الكامل والعادل واللازم لإصلاسلطة تقدير بالنسبة للضرر، وسلطة تقدير مقدار التعوي
وفقا للمنطق دعاوي القضاء الكامل اسعة ولذلك كانت هذه الدعوى من القاضي في دعوى التعويض متعددة وو 

 .للدعاوي الإدارية والسابق بيانه ديأساس التقسيم التقلي
دعاوى القضاء الكامل تبقى جامدة التعويض من  وى جماع فيها بالقول أن دعلإكما أن هذه الخاصية تم ا    

ومنحصرة في مقولة أن سلطة القاضي فيها واسعة وكاملة من حيث البحث عما إذا كان قد أصيب الحق بفعل 
 .نشاط إداري بضرر وحول كذلك في تقدير نسبة الضرر وكذا تقدير مقدار التعويض العادل اللازم لجبر الضرر

 .قضاء الحقوق  ى دعاو  دعوى  التعويض من: رابعا
وى قضاء الحقوق لأنها تنعقد و تقبل على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة امن دعالتعويض تعتبر دعوى    

قضائيا عكس دعاوى قضاء الشرعية، نهاكما أنها تستهدف دائما و بصورة مباشرة حماية هذه الحقوق والدفاع ع
لحقوق هي خاصية من خصائص دعوى التعويض  وفقا وكذلك يمكن القول في هذا الصدد أن دعوى قضاء ا

تي تصيبها للتقسيم التلفيقي والمختلط للدعوى الإدارية السابق بيانه، نظرا لأن دعوى التعويض تنعقد وتقل  على ال
 .الضار من خلال عملية تطبيق دعوى التعويض الإدارية بفعل النشاط الإداري 

حقوق أن مدة تقادم الوى لتعويض الإدارية من حيث كونها دعة دعوى ايوينجم أيضا عن طبيعة وخاص    
دم دعوى التعويض االتي ترتبط و تتصل بدعوى التعويض اي تتقتقادم دالعوى التعويض تساوي وتتطابق مع مدد
 .تقادم الحق الذي تحميه دعوى التعويض هذه مع
يض هي دعوى أنها دعوى التعو  من كون أن التعويض من أهم الخصائص التي تتصف بهابالإضافة إلى     

 حترامها والالتزام بها في حالة دعاوي قضاء الحقوق هذه الخصائص التي يجب اقضائية وكذلك هي من 
التعرض لمعالجة دعوى التعويض بواسطة عملية التنظيم أو بواسطة عملية تطبيقها قضائيا، بواسطة عمليات 

 .1البحث العلمي
 :مكانة دعوى التعويض بين الدعاوى الإدارية الأخرى و تمييزها عنها: الرابع الفرع
سنتناول في هذا فرع مكانة دعوى التعويض بين الدعاوى الإدارية الأخرى أولا، ثم سنتطرق إلى تمييزها عن     

 .غيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى ثانيا
 .ية الأخرى الدعاوى الإدار  بينمكانة دعوى التعويض : أولا

مما لاشك فيه أن دعوى التعويض تحتل مكانة كبيرة بين دعاوى القضاء الكامل لذا يجب أن نخصص جزءا    
 .من بحثنا هذا لدراسة مكانة هذه الدعوى، وتظهر هذه المكانة من خلال
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قضاء الإلغاء فإنه لا الأهمية الكبيرة لمن التجسيد الفعلي لحماية الحقوق الفردية في مواجهة الإدارة بالرغم     
ن كان يضمن إعدام القرارات الإدارية المعيبة، فإنه لا يكفل تغطية ما يترتب  يوفر للأفراد الحماية الكاملة لأنه وا 
على بقاء تلك القرارات الإدارية المعيبة فترة من الزمن نظرا لمبدأ نفاذ القرارات الإدارية، بالرغم من رفع الإلغاء، 

ت الإدارة قرارا إداريا معيبا ثم ألغاه مجلس الدولة فيما بعد فئة تعيين تعويض الآثار الضارة فإذا حدث وأن نفذ
المترتبة عليه، ومن ثم يكون طريق التعويض مكملا في الحالة وفضلا عن ذلك فإن قضاء الإلغاء هو طرق 

ابة الإدارة في هذا المجال تتم عن مراقبة القرارات الإدارية حيث لا يتناول أعمال الإدارة المادية ومن ثم فإن رق
 .طريق قضاء التعويض

كما أن طريق الطعن بالتعويض يبقى مفتوحا رغم إغلاق باب الطعن بالإلغاء و يظهر ذلك في حالة تحصين    
القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء بالنص على عدم جاز الطعن فيه بالإلغاء بهذا تعد دعوى التعويض من أهم 

 .1دارية قيمة وتطبيقا لحماية الحقوق الفردية في مواجهة أعمال السلطات الإدارية الضارةالدعاوى الإ

 .التمييز بين دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى الإدارية الأخرى : ثانيا

 ار الصعيد العملي للقضاء الإداري نظتعد دعوى التعويض من أهم الدعاوي الإدارية وأكثرها انتشارا على      
لهدفها المادي بالنسبة لرافع الدعوى، وتزداد أهمية هذه الدعوى من حيث ارتباطها بباقي الدعاوى الأخرى، وعليه 

 :سنميز بين دعوى التعويض وغيرها من الدعاوى فيما يلي

 .التمييز بين دعوى التعويض ودعوى الإلغاء -أ

تلتقي دعوى التعويض بدعوى الإلغاء في جوانب كثيرة وعناصر متعددة، حيث أن كلاهما يرفع امام نفس     
 .الجهة القضائية، ذلك أن الجهة المختصة بالفصل في دعوى الإلغاء هي نفسها التي تفصل في دعوى التعويض

 :فيما يلي أما فيما يخص أوجه الاختلاف بين الدعويين فتبرز في نقاط أساسية تبرز

 تهدف دعوى الإلغاء إلى حماية مبدأ المشروعية، فينحصر ادعاء رافع الدعوى في صدور قرار إداري     

                                                           
ان حمروفي فلة، نظرية الحقوق المكتسبة في الفضاء الإداري، شهادة لنيل الماستر تخصص دولة ومؤسسات، جامعة زي -1
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 .1داري المعيب ذاتهمنسوب بعيب من عيوب عدم المشروعية، فالدعوى موجهة إلى القرار الإ

و أعمال مست مركزا قانونيا خاصا أما دعوى التعويض فإن رافع الدعوى يستند إلى أن الإدارة قامت بالعمل أ    
به، اعتدت على حق له، فرافع الدعوى هو صاحب الحق المهدر، في حين أن دعوى الإلغاء لكل صاحب 
مصلحة الحق في إلغاء قرار غير مشروع، بينما يكون الحكم في دعوى التعويض أما بالتعويض العيني أو 

 .بمقابل

التعويض يتيح له تقدير وجود الضرر ويحكم بالتعويض مناسب  في حين أن سلطة القاضي واسعة في دعوى    
أما في دعوى الإلغاء فسلطة القاضي محدودة فهي تقتصر على القول بمشروعية أو عدم مشروعية القرار 

 .الإداري 

 :التمييز بين دعوى التعويض و دعوى التغيير -ب

بين دعوى التعويض ودعوى التفسير من حيث الطبيعة، أن دعوى التفسير هي دعوى عينية  التمييز ويتمثل    
موضوعية، وهي من دعاوى قضاء الشرعية، بينما دعوى التعويض هي دعوى شخصية ذاتية ، أما من حيث 

ل تحرك وترفع للبحث والكشف عن المعنى الصحيح والخفي لعمتت دعوى التغيير الوظيفة والهدف فإذا كان
وتصرف إداري مطعون فيه بالغموض والإبهام فإن دعوى التعويض تهدف إلى البحث عن مدى وجود حقوق 
ومراكز قانونية ذاتية شخصية، والتأكد عما إذا أصابها ضر مادي أو معنوي وتقديم وتقرير التعويض الازم 

الاختلاف أيضا من خلال  لإصلاح الأضرار، وذلك لحماية الحقوق الشخصية المكتسبة للأفراد بينما يكمن
سلطات القاضي ، فتكون في دعوى التغيير محدودة جدا و تنحصر في البحث عن المعنى  الحقيقي والصحيح 

المختص واسعة  اضيقللتصرف الإداري المطعون فيه بالغموض والإبهام، أما في دعوى التعويض فسلطات ال
صاب هذا الحق ضرر مادي أو معنوي وتقرير التعويض وكاملة والكشف عن وجود الحق الذاتي إذا ما كان قد أ

 .الكامل
 :التمييز بين دعوى التعويض ودعوى فحص المشروعية -ج

بفحص مشروعية العمل الإداري القانوني فقط، أما دعوى التعويض فهي تتعلق دعوى فحص المشروعية     
تعويض العادل عنه وتشمل موسعة تشمل البحث عن الحق ومدى إصابته بضرر وتقديم حجم الضرر وال
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نما تتعلق بإيجاد العلاقة السببيةبين  الأعمال المادية والقانونية ولا تبحث عن مدى مشروعية العمل الإداري وا 
عمل الإدارة والضرر والتعويض عنه، أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى فحص المشروعية يعتبر حجة عامة 

 .1 يحتج به إلا أمام أطراف الموضوععلى الكافة ، أما في دعوى التعويض فلا
يطلب من القاضي المختص  فحص مدى أن صاحب المصلحة ث أن دعوى فحص المشروعية تمكن حي    

 .هو مطابق ومتفق مع القانون أم لا ي هلمشروعية القرار أ

يتعد ذلك و و يمكن دور القاضي و سلطاته تقتصر على الاعلان عن مشروعية القرار أو عدم مشروعيته أ
و الصفة أما القضاء المختص يرفعها ذوي المصلحة من مقارنة بدعوى التعويض فهي تشمل الالغاء أو التعديل

 .لاعتراف لهم بحق شخصي مكسب وتقدير أضراربلمطالبة ليهدف 

ضائية المختصة  قمطالبة أمام الجهة اللل الكامل دعوى التعويض التي تهدف دعاوى القضاءومن أهم    
عتراف له بحق المكتسب، والتقرير أن الإدارة قدمت بهذه الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية مع تقرير بالا

صلاحها إلى ما كان عليه، على أساس القانون وهذا بتمتعها بخصائص التي تكملها وتوضح عملية  الأضرار وا 
ملها بعضها كالأخرى التي ت الدعاوى المشروعيةتنظيمها وتطبيقها بصورة سلمية وصحيحة، وتميزها أيضا عن 

 .حريات الفردحقيق هدف عام هو حماية الحقوق و البعض من خلال ت

 :المطلب الثاني

 .عويضـــــــــــوى التـــــــــــــــشروط دع 

إن دعوى التعويض كغيرها من الدعاوى الإدارية لها مجموعة من الشروط والإجراءات المقررة لقبولها لابد من    
فر على تلك الشروط اللازمة القضاء للمطالبة بحقه إذا ما تو  اللجوء إلى من توافرها حتى يتمكن كل مضرور

الشكلية والخاصة وفق أحكام النظام القانوني لشروط لحقائق من خلال التطرق التفاصيل و الوسيتم التعرف على 
 .والقضائي الجزائري 

و اني ثشكلية لقبول دعوى التعويض وفرع الشروط اليتمثل في فرع الأول حيث سنتناول في هذا المطلب    
 .برافع الدعوى الشروط الخاصة هو 

                                                           
 .99، صالسابقحمروفي فلة، المرجع  -1



 الجزائر في الإدارات بين الناشئة النزاعات لتسوية القضائية الطرق :  الأول الفصل
 

 
74 

 .الشروط الشكلية لقبول الدعوى التعويض: الفرع الأول

عمال المادية الأالنوع من الشروط يثير إشكالا كبيرا في ما يخص دعوى التعويض ولاسيما المرفوعة ضد  هذا   
توضيحها من خلال شرطي القرار السابق وشرط الميعاد عن الإدارة وسنحاول التعرض لها و الضارة الصادرة 

 .والشروط المتعلقة بعريضة الدعوى 

 .القرار السابق: أولا

قرار السابق هو قيام الشخص المضرور بفعل النشاط الإداري غير المشروع و الضار باستشارة بال دالمقصو     
السلطات الإدارية المختصة بواسطة تقديم شكوى أو تظلم إداري طبقا للشكليات والإجراءات القانونية المقررة، 

صلاح الأضرار التي سببتها ومطالبة هذه السلطات الإدارية بالتعويض الكامل والعادل المرغوب فيه لتعويض  وا 
السلطات الإدارية الصريح  الوقائع المادية أو الفنية للأعمال الإدارية الضارة في حالة عدم اقتناعه بمضمون رد

 .اته أو في حالة الرد الضمني بالرفض لطلباتهلبعلى ط

قرارالإداري في اليد  ولقد نشأت فكرة  القرار الإداري السابق في نطاق شروط قبول دعوى التعويض على   
 .1القانون المقارن 

ومن المعلوم أن الإدارة العامة لدى قيامها بنشاطاتها الإدارية ومهامها، تلجأ إلى القيام بالعديد من التصرفات    
 .وأخرى قانونية مادية والأعمال الإدارية التي ترد أساسا إلى أعمال

 .ACTESMatérielsعمال المادية الأ  -1
قرار أو ) أو عمل إداري ( قانون ) لعمل تشريعي  ما بصفة إرادية تنفيذا إلأعمال التي تقوم بها الإدارة هي تلك ا
 .، أو تلك التي تصدر عنها بصفة غير إرادية(عقد إداري 

 :الإراديةأعمال الإدارة المادية  -أ
حقوق أو ) الأعمال والتصرفات الصادرة عن الإدارة، لكن دون أن يكون قصدها إحداث مركز قانوني جديد  هي

 (.التزامات 
 : أعمال الإدارة المادية غير الإرادية _ب
 .حوادث سيارات الإدارة أو آلاتها: هي الأعمال التي تقع من الإدارة نتيجة خطأ أو إهمال مثل   
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قضاء الإداريين يذهبان إلى اعتبارها مجرد أعمال مادية تلك الأعمال القانونية الإدارية كما أن الفقه وال    
 .المشوبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم أو ما يسمى باغتصاب السلطة

 :الأعمال القانونية -2
لإدارة عن كما تقوم الادارة بأعمال أخرى ذات أثر قانوني، هي الأعمال القانونية التي تتجه وتفصح فيها ا   

بإنشاء مركز قانوني جديد تماما، أو تعديل مركز قانوني قائم، أو : إرادتها ونيتها في ترتيب أثرها قانوني سواء
 .إلغاء مركز قانوني قائم

 :وتقوم الإدارة العامة بأعمالها الإدارية القانونية
 (.العقود الإدارية ) تارة استنادا إلى توافق إرادتين  -أ

حال في العلاقات الخاصة بين الأفراد بالنسبة إلى العقود التي يبرمونها في إطار القانون المدني أو كما هو ال    
تجاري، رغم اختلاف أسس وقواعد النظام القانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة كما هو وارد بين ال

ني أو التجاري، رغم اختلاف أسس وقواعد النظام الأفراد بالنسبة إلى العقود التي يبرمونها في إطار القانون المد
المعدل  8561 -68رسوم الرئاسي رقم مالقانوني للعقود الإدارية عن نظام العقود الخاصة، كما هو وارد في ال

 .والمتمم ، المشار إليه سابقا
الها من امتيازات السلطة مبوذلك ( القرارات الإدارية ) : وتارة أخرى تقوم بها الإدارة العامة بإرادتها المنفردة -ب

 .2العامة
شخص المتضرر من أنشطة وأعمال الإدارة العامة أن يلجأ في البداية، إلى مطالبة الومن ثم فإنه، يجب على    

ا تلك الإدارة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تصرفاتها، مما يقتضي تحديد موقفها من خلال م
ما الموافقة على إصلاح وجبر الضرر الحاصل من خلال قبول التعويض عنه إبالقرار السابق المتضمن : يعرف

 (.وفي هذه اللجوء إلى القضاء بموجب رفع دعوى التعويض ) بما يرضي المتضرر 
ن الأمر إذا كا Ministrejugeإلى مرحلة الوزير القاضي ( في النظام الفرنسي ) ويعود أصل هذا الشرط    

لم  8229سنة   Cadotومنذ قضية . يستلزم اللجوء أولا إلى الطعن أمام الإدارة قبل الذهاب إلى مجلس الدولة
يعد مجلس الدولة الفرنسي ملتزما بذلك، إلا  أن التعود وظهور بعض المبررات والأسس العلمية والمنطقية 

-68 -88ادة الأولى من المرسوم المؤرخ في والقانونية ، دعت المشرع الفرنسي لاحقا وخاصة بموجب الم
إلى النص على شرط القرار السابق لقبول دعوى التعويض وهو النص الذي كان قد تأثر به المشرع  8950

 .م ، السابق. إ. مكرر من ق 809الجزائري من خلال المادة 
                                                           

المعدل و المتمم رقم ،تضمن تنظيم الصفقات العمومية ، الم 8668يوليو  84المؤرخ في  856 – 68المرسوم الرئاسي رقم  - 1
 .8686أكتوبر  89المؤرخ في  92، ج ر ، العدد  8686أكتوبر  69المؤرخ في  ،86-810قانون 

 .888، ص8669محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، سنة  -2
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حيث ينعقد الاختصاص ) القرار السابق والطعن الإداري السابق  بين وعلى الرغم من بعض أوجه الشبه   
طعن الفإن القرار السابق كشرط لدعوى التعويض يختلف على (. لى جهة قضائية إبكليهما إلى جهة إدارية وليس

 :أو التظلم الإداري من حيث أن
هو شرط اختياري لقبول دعوى الإلغاء والتعويض أمام الهيئات القضائية الإدارية، بينما يبقى  :التظلم الإداري  -

 .شرط القرار الإداري السابق متعلق فقط بدعوى التعويض
هو القرار الإداري كمحل للطعن في الدعوى الإدارية،  :التظلم الإداري ينصب على تصرف وعمل قانوني -

ق فكرة يعمل مادي قامت به الإدارة ورتب ضررا، إذا لا فائدة من تطببتعلق، دوما، لقرار السابق الذي يخلاف ل
 .القرار الإداري السابق على القرارات الإدارية

 85المواقف  8489عام  صفر 82مؤرخ في  69- 62قانون رقم كما نجد قانون الإجراءات المدنية والإدارية    
كلية لدعوى التعويض وهذا مسبق لاستكمال الشروط الشر إداري ضرورة وجود قراينص على  8662فبراير سنة 

يجب أن يرفق مع العريضة إلزامية إلى إلغاء أو تفسير مدى مشروعية القرار " 1 289في نص المادة ما ورد
 .2الإداري تحت طائلة عدم قبول القرار الإداري المطعون فيه مالم يوجد مانع مبرر

 .الميعاد: ثانيا
عمال المادية أو القانونية الإدارية التي لا تكتب الأيلاحظ في مجال تحريك دعوى التعويض الناشئة عن     

قد حددت صراحة ميعاد رفع الدعوى  69-69من قانون رقم  216الصفة وطبيعة القرار الإداري كما تنص 
يخ رفض التظلم أو السكوت عنه بعد مرور وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ بالقرار المطعون فيه أو نشره أو من تار 

 .الممنوحين للإدارة( 68)أجل شهرين 

التعويض الإدارية أما الجهة الإدارية المختصة هي أربعة أشهر في دعوى لميعاد رفع وقبول المدة المقررة  -أ
الفردي، أو من النظام القضائي الجزائري، تبدأ من تاريخ علم الشخص صاحب الصفة والمصلحة بالقرار الإداري 

مكرر من قانون الإجراءات المدنية  8093ما تقرره المادة  ار الإداري العام التنظيمي وهذا تاريخ نشر القر 
 .4من قانون الإجراءات المدنية الجزائري  60الجزائرية المعدلة بموجب المادة 

                                                           
.سابق ، مصدر  69-62من قانون  289المادة -1
 .881 -888محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -2
 ، مصدر سابق 69-62من قانون  61-809المادة  - 3
 .060دي، مرجع السابق، صبعمار عوا  -4
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أحد الأفراد إلا بتطبيق الطعن لا يجوز رفع الدعوى إلى المجلس القضائي من " حيث تقرر هذه المادة بأنه    
داري ويجب أن الإفي قرار إداري ويجب ان يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار 

 .يرفع الطعن المشار إليه آنفا خلال أربعة أشهر التابعة لتبليغ القرار المطعون فيه إن نشره

تنحسب مدة الميعاد لرفع وقبول التعويض الكاملة، حيث لا يحتسب اليوم الأول واليوم الأخير من الميعاد إذا    
 .ما صادف اليوم الأخير عطلة يمتد الميعاد إلى اليوم الموالي

في  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه لا يحتج بأجل الطعن المنصوص عليه 2181تنص المادة    
المذكور أعلاه إلا إذا أشير إليه في تبليغ المطعون فيه تجدر الإشارة إلى أنه يترتب على مخالفة  289المادة 

 .من قانون الإجراءات المدنية 218المواعيد سقوط الحق بوجه عام ما عدا في حالات معينة نصت عليها المادة 

 :الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة -1

باب قطع الميعاد بحث الميعاد المقرر من جديد من تاريخ التبليغ الشخصي للحكم الصادر بعدم يعتبر من أس    
 .الاختصاص من الجهة القضائية غير المختصة بدعوى التعويض

 :طلب مساعدة قضائية -2

جديد كذلك يعتبر كسب لانقطاع الميعاد من تاريخ إيداع طلب المساعدة القضائية ويبدأ سريان الميعاد من     
ق الإداري يمن تاريخ تبليغ قرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة القضائية لكل ذي مصلحة إما بالطر 

 .أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

 :وفاة المدعي أو تغيير أهليته -1

أو وليه أو رثته ميعاد في حالة وفاة المدعي أو تغيير أهليته إلى غاية تبليغ و فيها ال كذلك هذه الحالة ينقطع   
 .مواصلة إجراء الدعوى وصيه أو القيم عليه 

 :هرة أو الحادث الفجائياالقوة الق -4

                                                           
 ، مصدر سابق 69-62من قانون  218المادة  - 1
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عند حدوث حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ينقطع الميعاد  ولا يعود في سريان، إلا بعد إنتهاء الحالة،     
كما أن قوات الميعاد المقرر لرفع وقبول دعوى التعويض والمتمثلة في ميعاد أربعة أشهر لا يؤدي إلى سقوط 

 .1هذه الدعوى  وتقادم

تقادم الحقوق المتعلقة بها، حيث يمكن لصاحب الصفة والمصلحة  بعد سقوط و لا تتقادم وتسقط إلا لأن الدعوى   
جراءات جديدة في ميعاد جديد ما دام الحق الذي تتصل  أن يرفع دعوى التعويض من جديد وفي نطاق شكليات وا 

 .به هذه الدعوى ما زال موجودا لم يسقط ولم  يتقادم بسبب من أسباب السقوط والتقادم المقرر قانونا

 .عريضة دعوى التعويض -ثالثا

عريضة دعوى التعويض هي الوسيلة الشكلية والإجرائية القانونية والقضائية التي يرفع و يقدم بواسطتها    
الشخص المضرور طلبا إلى الجهة القضائية المختصة المتعلقة يطلب فيه الحكم على السلطات الإدارية 

عريضة الدعوى ما إر التي سببتها الأعمال الضارة، م لإصلاح الأضراالمختصة بالتعويض الكامل والعادل واللاز 
ماالقضائية بصفة ع جراءات  امة، وعريضة دعوى التعويض وا  جراء من أجزاء وا  بصفة خاصة هي جزء وا 

الدعوى، فلذلك تخضع عريضة دعوى التعويض لمجموعة من الشكليات والإجراءات والمراحل القانونية الإلزامية 
 .2فتمثل كالتالي

 :مرحلة إعداد وتكوين عريضة دعوى التعويض -1

دارية بالمجلس القضائي المختص محليا في الغرفة الإميعاد المقرر لها أمام حتى تقدم دعوى التعويض في ال    
مكرر من قانون الإجراءات المدنية الجزائري لابد من أن  808.9النظام القضائي الجزائري تطبيقا لأحكام المواد 

تقدم هذه الدعوى بموجب أحكام عريضة الدعوى المقررة في هذا القانون  وبالرجوع لهذه الاحكام الخاصة 
بين أن عريضة دعوى التعويض أو المسؤولية الإدارية المقدمة أمام الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي والعامة، يت

 :المختص، يجب أن تتضمن على مجموعة البيانات والمكونات التالية

                                                           
 .86سالم إلهام، مرجع السابق، ص -1
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ن تكون عريضة الدعوى مكتوبة وموقع عليها من المدعي الخصم أو من طرف محامي مقيد في نقابة أ_     
 .المحامين

 .عليهم ىعليه والمدع ىوعنوان كل من المدعأن تتضمن عريضة الدعوى الإشارة إلى اسم ولقب  -

 .ذكر الجهة القضائية المختصة بالدعوى بالتحدي -

 .ملخص موجز ومركز من مجموعة الوقائع والأسس القانونية والأسانيد والوثائق -     

 .1يف والمسؤولية الإداريةصورة من القرار السابق المطعون فيه بدعوى التعر  -

 .يجب أن تتكون كافة الوثائق والطعون والإجابات والمذكرات المقدمة من طرف الدولة والهيئات والمؤسسات -

عليها من طرف السلطات الإدارية المختصة الأصلية التي تملك صفة التقاضي باسم ولحساب  فللإدارة وق   
لطات الموضوعي والمكاني والزماني أو موقفا عليها من طرف الس الدولة الإدارة العامة في حدود اختصاصها

 .ليها بموجب قواعد النظام القانوني للنظام الإداري في الدولةإالإدارية الحالة أو المفوض 

 .عليهم ىالدعوى في نسخ تتعدد بعدد المدع يجب أن تقدم عريضة -     

 :مرحلة تقديم عريضة الدعوى  -2

لمختص محليا كاتب وتودع عريضة دعوى التعويض الإدارية في كتابة الضبط للمجلس القضائي ا فتتقدم    
 .عليهم فورا بعريضة الدعوى  ىعليه أو المدعى أن يبلغ المدع، كما يجب عليه الضبط في إيصال

  ثم يقوم كاتب الضبط بالمجلس القضائي المختص بتسجيل عريضة الدعوى في سجل خاص وترتب وترقم    
 .لقاب وعناوين الطرفين ورقم القضية وتاريخ الجلسةأتاريخ استلامها، مع بيان أسماء و لترتيبها من حيث 

ثم يقوم كاتب الضبط بإرسال عريضة الدعوى بعد عملية تسجيلها إلى رئيس المجلس القضائي المختص    
الغرفة الإدارية بنفس المجلس ليقوم محليا، الذي يقوم بدوره بإحالة عريضة دعوى التعويض الإدارية إلى رئيس 

 .هو بدروه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتسريع في تحضير وا عداد ملف قضية دعوى التعويض للمحكمة

                                                           
 .018-016، ص سابقدي، مرجع بعمار عوا  -1
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 .مرحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض الإدارية -1

يقوم رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي المختص، و بعد تسليم عريضة الدعوى من رئيس    حيث   
المجلس القضائي، يقوم بتعيين مستشارا مقررا ليضطلع هذا المستشار المقرر بعملية إعداد وتحضير ملف 

 .القضية للمداولة والمحاكمة

 .يض الإدارية على الخطوات التاليةو تتمثل عملية إعداد وتحضير  ملف قضية دعوى التعو    

خلال مدة ثلاثة أشهر أمام قاضي  اعليه ىوالسلطات الإدارية المدع ىالقيام بمحاولة صلح بين المدع -
 .مختص

وفي حالة الوصول إلى اتفاق صلح بين الشخص المدعي والسلطات الإدارية المدعي عليها حول موضوع    
تص بالدعوى قرارا يثبت فيه اتفاق الأطر بحيث يخضع هذا القرار في النزاع، فيصدر المجلس القضائي المخ

 .1تنفيذه لإجراءات وأحكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية

وصول إلى اتفاق صلح بين المدعي والسلطات الإدارية المدعي عليها، يحرر المحضر الوفي حالة عدم     
ثائق ومستندات القضية ثم تنطلق بقية إجراءات عملية إعداد حول عدم الاتفاق والصلح وثيقة ومستند حتى و 

 .وتحضير ملف قضية دعوى التعويض، وهي إجراءات التحقيق والخبرة

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري  1-809ي حالة عدم حصول الاتفاق والصلح المقررة في المادة فف -
المتعلق بتعديل وتعميم قانون الإجراءات  8996-62-82المؤرخ في  81-96المستحدثة بموجب القانون رقم 

جراءات وشكليات عملية وتحضير ملف قضية دعوى التعويض  المدنية تتحرك بعد ذلك فقط بقية مراحل وا 
شعاره  الإدارية فكذا يقوم القاضي المستشار المقرر في الدعوى بتبليغ العريضة إلى كل مدعي عليه في الدعوى وا 

 .تتعدد بتعدد الخصوم في الدعوى وذلك في الآجال القانونية المقررةبضرورة الرد في نسخ 

ودع مذكرات الدفاع لدى قلم الكتاب، يشترط في مذكرات الدفاع المقدمة من السلطات الإدارية أن تكون ي   
ارة موقعة من طرف السلطات الإدارية المختصة والتي تملك وتحوز صفة التقاضي أمام القضاء باسم الدولة والإد

 .ض إليهم قانونافو أو من ينوبهم أو يحل محلهم أو يالعامة في الدولة ولحسابها 
                                                           

 .018.011دي، مرجع السابق، صبعمار عوا -1
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كما يقوم المستشار المقرر بتبليغ المذكرات والوثائق والمستندات المتبادلة والأمر بتقديم الإجابات والوثائق    
ذا ما تأكد من ملف عريضة الدعوى  ودعوى التعويض والمسؤولية والمستندات اللازمة في الآجال المقررة ، وا 

ن عملية الفصل في الدعوى أصبحت مؤكدة وواضحة وممكنة، جاز لرئيس الغرفة الإدارية  الإدارية هنا، وا 
بالمجلس المختص أن يقرر عدم إجراء عملية التحقيق و يحيل مباشرة ملف الدعوى إلى نيابة العامة لتقدم 

 .تقديرها في أجل شهر

عملية الفصل والحل في الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التعويض  إلى لأما في حالة عدم الوصو  -
إلى  888مكرر في المواد من  1896الإدارية بصفة خاصة تنعقد و تتحرك إجراءات التحقيق المقررة في المادة  

 .القانون من نفس  268إلى أواخر المادة  41من قانون الإجراءات المدنية الجزائري وكذا المواد من  814

فهكذا تتحرك عملية التحقيق بعد صدور الأمر بإجراء والتحقيق وتحديد هيئات المجلس القضائي المختصة    
 .2بإجراء التحقيق المطلوب، ويبلغ الأمر بإجراءات التحقيق للطرف المعني، ويجوز للنيابة العامة

 .حضور كافة مراحل ونتائج التحقيق

عد إحالة ملف قضية دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية وبعد بنيابة العامة بإعداد تقرير مفصل تقوم ال -
جراءات ووسائل التحقيقات المقررة قانونا  .مراقبتها لكافة مراحل وا 

ها خلال شهر واحد والإجاز لرئيس الجلسة بالاتفاق مع المقرر أن ر ويجب على النيابة العامة أن تقدم تقري   
كاتب الضبط بإخطار النيابة العامة بتاريخ الجلسة قبل ثمانية أيام حتى ولولم تقدم تقريرها حول ملف يأمر 
 .الدعوى 

فهذه أهم المراحل والإجراءات لتحضير ملف قضية الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى التعويض الإدارية    
 .بصفة خاصة
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 :مرحلة المرافقة والمحاكمة -4

دعوى التعويض والمسؤولية الإدارية  –بعد عملية تنظيم وضبط جلسة النظر والفصل في الدعوى الإدارية    
طلاع النيابة العامة على ذلك وتشكيل هيئة المرافقة  وبعد ضبط ملف قضية الدعوى من طرف رئيس الجلسة وا 

وم أطراف الدعوى أو ممثليهم والمحاكمة تبدأ جلسات المرافعة والمحاكمة العلنية أصلا و بحضور الخص
النظام والانضباط والاحترام والوقار واللياقة والأدب المطلوب وجوده و قانونيين، وذلك في نطاق مقتضيات ال

 .تحقيقه من طرف كافة الأطراف والحاضرين في الجلسة أو الجلسات القضائية

الذي يجب أن يتضمن على مسرد وقائع ومضمون مرافعة والمحاكمة بتلاوة تقرير المقرر، هذا التقرير الوتبدأ    
كافة الإشكالات الإجرائية المثارة ، كذا مضمون  مقررالاتهم، وكذا يجب أن يتضمن تقرير دفاع الأطراف وطلب

بداء ملاحظاتهم الشفوية، كذا تدخل النيابة العامة  النزاع القائم التقرير المقرر في الدعوى سيوغللأطراف  التدخل وا 
 .لباتها في القضيةبإبداء ط

كما يجوز لهيئة جلسة المرافعة والمحاكمة القضائية أن تستمع إلى ممثلي السلطات الإدارية بهدف تقديم    
 .الإيضاحات والاستفسارات المطلوبة واللازمة

قفال باب المناقشة تحال القضية للمداولة ويحدد ا     ليوم وبمجرد الانتهاء من عملية المرافعات والمحاكمات وا 
المداولات بدون حضور كل من أطراف الدعوى أو محاميهم، والنيابة  ى في الدعوى، وتجر  الذي يصدر فيه الحكم

 .1العامة، كذلك كاتب الضبط وذلك تطبيقا للمبدأ القضائي العام القائل بعلانية و شفافية المرافعات والمحاكمات 

التعويض والمسؤولية بصفة خاصة تحتوي على يصدر الحكم في الدعوى الإدارية بصفة عامة ودعوى    
 :البيانات التالية

 .أسماء وألقاب الأطراف وصفاتهم ومهنتم وموطنهم أو محل إقامتهم والمحامين عنهم -

 .عنوان الشركة ونوعها ومقرها إذا ما تعلقت الدعوى بشركة -

 .مضمون التقرير المقدم في ملف قضية الدعوى  -     
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 .الوثائق المقدمة، كذلك الأمر بالنسبة لمحاضر إجراءات التحقيق التأثير على جميع -

 .النصوص القانونية التي تحكم النزاع والتي طبقت في الدعوى  -

 .أسماء الأشخاص الذين اشتركوا في الحكم -

 .اسم ممثل النيابة  -     

 .ذكر أسماء وأقوال الأطراف أو محاميهم -

 توية على الرفوع المثارة والمقدمة يجب أن تكون الأحكام مسببة ومح – 

 .بيان حالة ما إذا أصدرت الأحكام في جلسة علنية أو غير علنية -     

يجب أن يوقع على أصل الاحكام كل من الرئيس والمقرر وكاتب الضبط، و يجب أن يحفظ أصل الحكم و  -
 .1ئي المختصالوثائق والمراسلات المتعلقة بالتحقيق لدى كتابة الضبط بالمجلس القضا

 .الشروط الخاصة برافع الدعوى  :نيالفرع الثا

في أطراف تعتبر الصفة والمصلحة من الشروط الخاصة الأساسية لقبول الدعوى القضائية فالصفة مطلوبة    
 .بينما المصلحة مطلوبة في المدعي فقط( عليه  ىالمدعي والمدع) الدعوى 

 .شرط الصفة: أولا

ون المركز القانوني السليم الذي كمة تسمح له بمبادرة الدعوى حيث يهي أن يكن للمدعي وضعية ملائ الصفة   
 .وكما يعرفها الوضعية التي يحتج بها المدعي للقيام بدعواه.يخول له التوجه للقضاء

ته ويجب توافر الصفة لدى المدعى والمدعى عليه، أي ترفع من ذي صفة على ذي صفة وهذا ما اشترط   
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتعتبر من النظام العام يمكن إثارتها من قبل القاضي من تلقاء  81المادة 

 

                                                           
 .012، ص  السابقدي، المرجع بعمار عوا  -1
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 (.من نفس القانون  02المادة ) وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى . 1نفسه أو من قبل الأطراف

لنشاط المادي أو المختصة بتسليم القرار الإداري فالصفة بالنسبة لجهة الإدارة تقتصر على الإدارة صاحبة ا     
و بذلك تكون إما إدارة مركزية أو محلية، مدعية أو مدعى عليها ومهما يكن أن تخرج عن أحد الأشخاص 

وزير العمران بصفته الممثل القانوني لوزارة العمران، الوالي بصفته الممثل القانوني للولاية، : المعنوية الثلاثة
 .نوني للبلديةاالشعبي البلدي بصفته الممثل الق رئيس المجلس

وعن الصفة المتضرر، أما أن تكون للمستفيد من رخصة البناء أو شهادة التعمير فترتبط بالشخص الذي له     
من المرسوم  48حق في طلبها فقد يكون شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص وهذا ما أشارت إليه المادة 

بخصوص رخص  89 -96من قانون التهيئة والتعمير رقم  012ما أكدته كذلك المادة و  89 -85التنفيذي رقم 
ما أن تكون الصفة للغير كما تتعلق بالضرر القائم أو المحتمل.البناء والهدم والتجزئة  .3وا 

 .شرط المصلحة: ثانيا

 : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن شرط المصلحة 814نصت المادة 

دعوى التعويض إلى حق ي يجب أن تستند المصلحة في رفع أ: تكون المصلحة قانونية ومشروعيةيجب أن  -
مشروع بمعنى مطالبة بحق أو مركز قانوني ذاتي مشروع والتعويض عنه نتيجة الأضرار بفعل النشاط الإداري 

اب العامة، فالمصلحة التي الضار بحيث لا يجوز الاستناد إلى مراكز قانونية ذاتية مخالفة للقانون العام والآد
كانت الدعوى تستند إلى حق أداء مركز تكون غير مشروعة لا تكفي لقبول الدعوى وتتحقق قانونية المصلحة إذا 

 .قانون هالحميي

                                                           
، مجلد (شروط إقامة دعوى التعويض الإدارية في مجال التعمير على ضوء التشريع و إجتهادقضاء مجلس الدولة) رشا مقدم،  -1
 .86، جامعة جيلاني بونعامة ، خميس مليانة، جويلية، ص8، العدد4
والهدم التجزئة المعدل المتمم المعدل المتضمن رخصة البناء  8996المؤرخ في ديسمبر  89-96القانون رقم : 01المادة  - 2

 اوت  85الصادرة  58،جر عدد 8664المؤرخ في اوت  65 -64المتمم بالقانون 
 .80رشا مقدم، المرجع السابق، ص -3
 .مصدر السابق  69-62من قانون  81مادة  - 4
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يكون صاحب المركز القانوني الذاتي بمعنى أن يكون رافع : يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة -
ايته أو من يقوم مقامه قانونا وتكون المصلحة مباشرة عندما يصيب الضرر حمب الحق المراد الدعوى هو صاح
 .المركز القانوني

ري قد حدد شرط الصفة نجد أن المشرع الجزائ:موقف المشرع الجزائري من شرط الصفة والمصلحةوعن       
التي  69/ 62من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  81القواعد الإجرائية العامة من خلال المادة  فيوالمصلحة 
اضي مالم يكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون قلا يجوز لأي شخص الت" تنص على 

 .1وجعلها من النظام العام

 .شرط الأهلية: ثالثا
 .دعوى المرفوعة من الشخص الطبيعي لصالحهيشترط في موضوع الأهلية في ال

يتمثل الشرط الأساسي في تمتع المدعي بالشخصية القانونية كما نصت عليه  :شرط الشخصية القانونية -1
 .من القانون المدني 85المادة 

سن اضي إلا إذا بلغ قنون المدني أن تكون له أهلية التمن القا 46نصت عليه المادة  :شرط بلوغ سن الرشد -2
 .الرشد

حيث لا يمنع قانون الإجراءات الإدارية شخصا أجنبيا من رفع دعوى أمام  :شرط الأهلية والمدني الأجنبي -1
 .406القضاء الجزائري بحيث تنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنية، لا  24تنص في هذا الصدد المادة : شرط الأهلية في حالة وفاة المدعي -4
 .لفصل فيهالفصل في الدعوى حتى كانت مهيأة أو تغيير أهلية الخصوم إرجاء ال..... ترتب على ي

من القانون المدني في موضوع القاصر وعديم ناقص الأهلية  45إلى  48فصلت المواد  :الأهلية والقاصر -5
 .وبالتالي فإن فاقد الأهلية أو ناقصها يخضع حسب الحالات لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة والحجز

ي الدولة، فن القانون المدني تتمثل الأشخاص م 49ص المعنوية العامة حسب المادة اشخالأ :الأهلية -2
من قانون  9الولاية، والبلدية، المؤسسات والدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون وحسب المادة 

                                                           
، 8مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائرعوامرية أسماء، دور الاجتهاد  القضائي كمصدر للقانون الإداري في الجزائر،  -1

 .804، ص8685 -8684بن يوسف بن خدة كلية الحقوق، عامة 
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الدولة والولاية والبلدية والمؤسسة الحكومية ذات الطابع : الإجراءات المدنية فإن الأشخاص المعنوية العمومية هي
 .الإداري 

وكذلك  8فقرة  19التابعة للقانون الخاص المتمثلة في الجمعيات المادة أما الأشخاص المعنوية الخاصة    
الشركات والمؤسسات العمومية الاقتصادية فتحكمها الأساسية هي التي تحدد الشخص المؤهل قانونا لتمثيل 

 .1المؤسسة أمام القضاء

 :المطلب الثالث

 :الموجبة للتعويض ةـــة الإداريــــــاس المسؤوليــأس 

 

المسؤولية الإدارية هي الحالة القانونية التي تلتزم بها الدولة أو المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العامة     
الإدارية نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو الأضرار التي تسببت بها للغير بفعل الأعمال المادية الضارة سواء 

مشروعية وذلك على أساس نظرية الخطأ أو على أساس  كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة مشروعية أو غير
فرع الأول أما الفرع الإلى المسؤولية على أساس الخطأ في  هذا المطلبخاطر وبالتالي سنتطرق في نظرية الم

 .الثاني المسؤولية على أساس المخاطر

 .مسؤولية الإدارية على أساس نظرية الخطأال: الفرع الأول

 .للخطأمفهوم العام ال: أولا

ات ومحاولات الفقه تختلف في تعريف الخطأ بصفة عامة تهادجاف أغلبية التشريعات الخطأ، ولكن لم تعر     
ه رجل عاقل متبصر أحاطته تينه عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأبأ" مازو " فهكذا عرفه الفقيه الفرنسي 

 ".المسؤول 

                                                           
طبعة الثانية، الساحة الشروط قبول الدعوى الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ) خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية  -1

 .858 -858 -856 -849، ص 8660المركزية ، بن عكنون، الجزائر، سنة 
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من الفقرة الثالثة من القانون المدني  21ذلك كما عرفته المادة ك" هو إخلال بالتزام سابق " وعرفه الفقيه  بلانيول 
 .1" هو عبارة عن إهمال ما يجب الامتناع عنه دون قصد الإضرار" 

 .عناصر الخطأ: ثانيا

 :الركن الموضوعي للخطأ -1

تعمد  مل بدوره على عنصرين أحدهما عنصر التعدي إذاتإن الإخلال بالالتزامات والواجبات القانونية يش   
شخص الإضرار بغيره عن طرقي الإخلال بالتزامات والتعدي قد يكون متعمدا فيكون ما يسمى بالجريمة المدنية، 
وقد يكون التعدي عن طريق الإهمال فيكون ما يعرف بشبه الجرم المدني أما الواجبات والالتزامات التي يعد 

ين وتوجب أمور اسطة القانون في نصوص خاصة تعبو  الإخلال بها خطا قد تكون معينة ومحددة بطريقة مباشرة
 رار التي تحققت وأصابتضمخطئا، و بالتالي مسؤولا عن الأ معينة تعيينا دقيقا ومن يقم بهذا التكليف اعتبر

لتزام يمين الطريق إواجب الذلك فرض لوائح المرور على قائد السيارة من الغير بسبب هذا الخطأ مثال على 
 .... .ة ليلاوواجب إضاءة السيار 

 :العنصر النفسي، المعنوي للخطأ -2

لا يكفي الخطأ الركن الموضوعي فقط بل لابد من توافر العنصر النفسي الذي يوجه إلى من يتوافر فيهم     
التمييز والإدراك إلا في بعض الحالات الاستثنائية كالحالات التي يطلب فيها من المكلف بالالتزام أو إدراك  

ؤه منه دون حاجة الى عمل اداري من جانبه كما هو الشأن في الالتزامات بالضرائب والالتزام ويمكن اقتضا
 .2المتبوع عديم التميز بضمان أفعال تابعة وبذلك يكون للخطأ عنصران نفسي وموضوعي

 .أنواع الخطأ: ثالثا

 :الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي -1

 :من الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي أنه يعرف كل
                                                           

، المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص عويسي وداد-1
 .4، ص8684/ 8681قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 

 .0ص، نفسه عويسي وداد، المرجع   -2
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تيان لأفعال يمنعها أو ينهى عنها  :الخطأ الإيجابي -أ هو إخلال بالتزامات وواجبات قانونية عن طريق ارتكاب وا 
لفة والمنافية لقواعد الأخلاق االقانون نتجت عنها مسؤولية جنائية أو مدنية أو مسؤولية إدارية وكذلك الأفعال المخ

 .والأمانة كالغش والخديعة والتدليسوالشرف 

الاحتياط من المكلف بحكم القانون أو الامتناع أو الترك على عدم ل دلا يتحقق إلا إذا  وفه :الخطأ السلبي -ب
 .الاتفاق بدفع الضرر الذي حصل

 :ي وخطأ الإهمالدالخطأ العم -2

 :يعرف كل من الخطأ العمدي وخطأ الإهمال على أنه

هو الإخلال بواجب أو التزام قانوني قصد الإضرار بالغير بحيث لا يتفق مع الحيطة التي  :العمديالخطأ  -أ
 .تطلبها الحياة الاجتماعية ويفرضها القانون ت

 .هو الإخلال بواجب قانوني سابق مقترن بإدراك المخل لهذا الإخلال دون الإضرار بالغير :همالخطأ الإ -ب

 .يطالخطأ الجسيم والخطأ البس -1

كن مقامت خلافات فقهية كبيرة في الرأي حول التمييز بين ما يعتبر خطا جسيما وما يعتبر خطا يسيرا وي   
القول بصفة عامة أن الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع من شخص قليل الذكاء والعناية ، أي الذي لا يرتكبه 

 .سيماالفرد بحسن النية دون قصد الإضرار بالغير ولا ينتج ضرر ج

 :الخطأ المدني والخطأ الجنائي -4

 :يعرف كل من الخطأ المدني والخطأ الجنائي على أنه

ه فللتزام قانوني ولو لم يكن مما تكهو الخطأ الذي يعقد المسؤولية المدنية، فهو الإخلال بأي ا :الخطأ المدني -أ
 1.قوانين العقوبات

                                                           
1
.0، صالسابق عويسي وداد، المرجع  
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م الذي يكون ركنا  من أركان المسؤولية الجنائية و الذي يقوم على مخالفة واجب أو التزا :الخطأ الجنائي -ب
م من الخطأ الجنائي إذا  أن هت يتضح من ذلك أن الخطأ المدني أ قانون العقوباقانوني تفرضه أو تقرره قواعد 

 .فعل الذي يكون خطأ جنائيا يعد خطأ مدنيا والعكس غير صحيحال

 :والخطأ الموفقي الخطأ الشخصي -5

 :يعرف كل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

دف يته الذي يبين أن عمله يمليه ههو الخطأ الذي يكشف عن العون العمومي وعن ن :الخطأ الشخصي -أ
 .شخص غير وظيفي بمعنى الخطأ الذي يبين لنا العون نقائضه عواطفه و تهوراته

 .1هو الخطأ الذي ينسب إلى المرافق أي أن يكون سبب الضرر هو المرفق بالذات :المرفقي الخطأ -ب

 .تمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: رابعا

 :وللتميز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقيو ضعت معايير كالتالي

 : معيار جسامة الخطأ -1

يعتبر الخطأ شخصيا إذا بلغ من الجسامة حدا لا يمكن معه اعتباره من الأخطاء العادية التي يتعرض لها     
ره شخصيا ومن الموظف في قيامه بواجباته الوظيفية وقد أسندت بعض أحكام القضاء على جسامة الخطأ لاعتبا

 .ي حماية شخص مهدد بالاغتياللطبيب الذي يؤدي إلى وفاة المريض والإهمال فاأمثلة هذه الأحكام 

 : معيار النزوات الشخصية -2

ذا كان العمل الضار مطبوعا إومفاده أن  الخطأ يعتبر شخصيا  Le Ferhiereهذا المعيار نادى به الفقيه    
بطابع شخصي يكشف عن الإنسان بضعفه وأهوائه وعدم تبصره أو إذا كان الخطأ يقوم على سوء النية أو البحث 

 .ائدة الشخصية و يعتبر الخطأ مرفقي إذا كان الفعل الضار غير مطبوع بطابع شخصيعن الف
                                                           

مذكرة لنيل شهادة تومي إيمان، عمارة  بصيرة، النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ في التشريع الجزائري، -1
م القانون العام، سنة سياسية، قسمالالبويرة، كلية الحقوق والعلو  ،تخصص إدارة ومالية، جامعة أكلي محند أولحاج، ماستر في القانون 

 .88 -88 -86، ص8689 -8680
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ي أنه صعب التطبيق ومخالف لما ذهب إليه مجلس الدولة في ادخاله الخطأ الجسيم في أويعاب على هذا الر     
 :إطار الخطأ الشخصي

 :معيار الغاية -1

أساس الغاية التي توخاها الموظف بتصرفه الذي نتج عنه و يقوم على Duguitقال بهذا الرأي الفقيه ديجي   
الضرر فإذا كان الموظف قد تصرف بحسن نية بتحقيق أغراض الوظيفة فإن خطأه في هذا التصرف يعد خطا 
مرفقيا أما إذا كان قصده من التصرف هو تحقيق أهداف شخصية لا علاقة لها بالوظيفة عن طريق استغلال 

 .1ن شخصياسلطاتها فإن الخطأ يكو 

وتتلخص وقائع القضية  8961/ 68/ 89ومن التطبيقات القضائية لهذا المعيار حكم زمرمان الصادر في      
ان عمال الطرق والجسور قاموا باستخراج الرحال والأحجار اللازمة لأعمال الصيانة من أرض المدعين ثم 

و رفع الأسوار عنها لضمان استمرار عملية أصدر مدير الإقليم قرارا بضم ملك الأراضي إلى الدومينالعام 
استخراج الرحال والأحجار منها وحماية الموظفين من المسؤولية وقد اعتبر مجلس الدولة عمل المدير خطأ 
مرفقيا لا شخصيا على اعتبار انه لم يعمل بقصد تحقيق غرض شخصي، أو إنما كان يستهدف حماية الوظيفة 

أهداف إدارية تتفق مع أغراض الوظيفة العامة وحكم محكمة التنازع في قضية  وتحقيق مصلحة مالية للدولة وهي
Lau carnier  و يتعلق بقرار سبق إلغاء ولكنه صدر لمصلحة مادية للدولة، أما إذا الموظف لا يقصد بعمله

يرتب  لخطأ يعتبر شخصياسوى تحقيق أغراضه الخاصة أي لا علاقة لها بالوظيفة أو الأهداف الإدارية فإن ا
 .2خاصة مسؤولية 

 : نفصال عن الوظيفةالإ  معيار -4

ه أن الخطأ يكون مرفقيا إذا كان يدخل ضمن أعمال الوظيفة يديومؤ "  Hauriou" قال بهذا المعيار الفقيه     
فلا يمكن فصله عنها و يكون شخصيا إذا أمكن فصله عنها و يكون شخصيا إذا امكن فصله عن هذه الأعمال 

 .معنوياماديا أو 
                                                           

طبعة الطاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، التنظيم الإداري، النشاط الإداري دراسة مقارنة، دار الخلدونية،  -1
 .8، ص8688الثانية، للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
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علاقة له ماديا  كون في حالة إتيان الموظف لعمل لاوالخطأ المنفصل انفصال ماديا من أعمال الوظيفة ي
بين، وهو ما يدخل م العمدة بعد رفع اسم تاجر حكم بإفلاسه من جدول الناخو بواجبات الوظيفة ومثال ذلك ان يق

طلاق مناد في في واجبات وظيف القرية لإبلاغ الناس بهذه الواقعة مما يسيء إلى سمعة ته، بنشر إعلانات بذلك وا 
 .التاجر وهذا العمل لا علاقة له بواجبات وظيفة العمدة

أنه يتصل بمعيار الانفصال عن الوظيفة ويبرر أن الخطأ الشخصي هو " ويرى الدكتور ماجد راغب الحلو "     
ذلك المرتكب ليا والخطأ المنفصل ماديا يعود ذلك الذي يقع منفصلا عن ممارسة أعمال الوظيفة ماديا ومعنو 

ن يصدم موظف عام أثناء سيارته الخاصة أحد المارة فيصيبه أطار الوظيفة ودون أي علاقة بها كخارج إ
 .1بضرر

 :مسؤولية الإدارية على أساس نظرية المخاطرال: الفرع الثاني

 :المقصود بالمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر: أولا

لم يعرف المشرع الجزائري المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر شأنه شأن القضاء الإداري ولكن يمكن    
تعريفها على أنها تلك المسؤولية التي تقوم وتتحقق عندما تنتفي صفة الخطأ عن نشاط وعمل الإدارة الذي يسبب 

 .ةه أو يستحيل إثباته لظروف وملابسات معينالضرر المستوجب للتعويض للأفراد  وذلك عندما ينعدم الخطأ ذات

 :خصائص المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر: ثانيا

 :تتمتع المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر بجملة من الخصائص كالتالي 

إن المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر كأصل عام من صنع القضاء، إذ يعود الفضل في وجودها إلى     
لقضاء الإداري وخاصة الفرنسي الذي توسع فيها كثيرا فحدد شروطها وأسسها ومجالات تطبيقها، أما دور ا

المشرع فيها فهو ضعيف حيث أنه قام بإصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تقرر هذه المسؤولية إلا 

                                                           
 .896،ص، المرجع السابق اهري حسينط - 1
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الإداري في تطبيق هذه النظرية وهذه  أنها تعتبر محدودة النطاق وقصيرة المدى بالنسبة إلى ما ذهب إليه القضاء
 .1هي أول خاصية تتمتع بها هذه المسؤولية 

س المخاطر تتمثل في أنها ذات تطبيق بمعنى أن حالات الأخذ المسؤولية الإدارية على أسلأما ثاني خاصية     
تكميليا للمسؤولية بها محدودة في تطبيقات معينة، وبذلك لا يمكن ان تمثل أصلا عاما للتعويض بل أساسا 

 .المبنية على الخطأ التي تمثل القاعدة أو الأصل العام

أنها ليست مطلقة في مداها وأبعادها أي أن القضاء الإداري لا يلجأ إليها كلما انتفى  ةثالثالخاصية الوتتمثل    
دارية دون خطا الخطأ واستحال اثباته، لأن القضاء محكوم في إطار النظر والفصل في مسؤولية السلطة الإ

ينتها العامة، ومن ثم يجب أن بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الدولة والاعتبارات المالية لخز 
ثقال للدول ماليا يتلا وسع كثيرا في الحكم بمسؤولية الإدارة على أساس المخاطر حتى لا تصبح عامل إرهاق وا 

 .واقتصاديا

ية على أساس المخاطر أن الجزاء على أساسها يكون دائما التعويض الذي وفي الأخير إن خصائص المسؤول  
 .2وصل إلى درجة معينة من الخطورة أي أن يكون الضرر غير عادي واستثنائي

 .أسس المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر: ثالثا

 .ثلتستند المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر إلى أسس قانونية ودستورية و تتم   

 .مبدأ الغنم بالقرم -1

قصد بمبدأ الغنم بالغرم أن الجماعة التي تجني الفوائد والمنافع من أعمال ونشاط الإدارة العامة عليها أن تتحمل ي
تعويض الأضرار التي تصيب الغير من جراء أعمال نشاط الإدارة ألحقت الضرر بالغير، فالمغانم المجنية يجب 

لجماعة المستفيدة ككل ومن الخزينة العامة التي تتكون أن يقابلها عزم أو تعويض يتعين على الدولة دفعه باسم ا
أساسا من حصيلة الضرائب والرسوم التي يدفعها أفراد المجتمع، فهم الذين يتحملون في نهاية المطاف عبء 

                                                           
نوني للمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر في التشريع الجزائري، تخصص إدارة ومالية جامعة اأولماس صبرينة، النظام الق -1

 .9، ص8680أكلي محند أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، سنة 
 .86ص، المرجع نفسه - 2
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ا وجب عليه أن يتحمل عبء التعويض استنادا للقاعدة الفقهية القائلة من خلق تبعات يستفيد من مغانمه
 ".مغارمها

 .أ التضامن الاجتماعيمبد -2

إن مبدأ التضامن الاجتماعي في المجتمع الذي يحركه ويقوده الضمير الجماعي يستوجب ويحتم على هذه     
الجماعة أن ترفع الضرر الاستثنائي الذي يتسبب لأحد أعضائه بالتعويض الذي يجب أن تدفعه الدولة من 

على اعتبار أن هذه الدولة ممثلة وأداة لهذه الجماعة و الخزينة العامة للمضرور من أعضاء الجماعة العامة 
 .1تجسيدا لها

وهذا الالتزام من قبل الدولة أو الجماعة العامة بالتعويض عن الأضرار التي سببتها مخاطر النشاط الإداري     
 .هو التزام قانوني وليس التزاما أدبيا أخلاقيا مبعثه الشفقة والرحمة

ذلك أن الجماعة عندما تسأل عن مخاطر نشاط " هوريو " ء ومن بينهم الفقيه الفرنسي كما يدعي بعض الفقها   
السلطة الإدارية لأنها اولا قد غنمت واستفادت من جراء هذه الأضرار وثانيا أن مصلحة هذه الجماعة العامة قد 

 .ح الأفراد الخاصةطغت في ظل النظم السياسية الاقتصادية والاجتماعية للدولة الحديثة على حقوق ومصال

 .مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -1

إن مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة مبدأ دستوري وتنص عليه صراحة المواثيق الدولية والدساتير    
لا تعويض الداخلية، و بناء عليه يعد إخلالا بهذا المبدأ الأساسي إذا  بقيت الأنشطة الإدارية المسببة للضرر ب

ما دام أن معظم الأفراد يستفيدون منها، فنجد أن أغلب أفراد المجتمع يستفيد من هذه الأنشطة دون أن معظم 
الأفراد يستفيدون منها، فنجد أن أغلب أفراد المجتمع يستفيد من هذه الأنشطة دون ان يقدموا أي تضحية ودون 

ضرورين على أفراد الجماعة العامة الذي تدفعه الدولة أن يتحملوا أي عبئ التعويض المستحق للمضرور أو الم
 .من الخزينة العامة الممولة من جميع أفراد هذه الجماعة
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وقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة والتكاليف العامة كأساس للمسؤولية عن المخاطر في 
إذا تعدد المسؤولين عن فعل ضار كانوا متضامين في "  قانون المدني والتي نصت على أنهالمن  1880المادة 

التزامهم بتعويض الضرر، و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في 
 .الالتزام بالتعويض

 .مبدأ العدالة والإنصاف -4

وك ضار و ينبغي تطبيق هذا يقتضي هذا المبدأ ان يتم تعويض كل فرد لحقه ضرر نتيجة نشاط أو سل    
المبدأ من باب أولى على نشاط الإدارة العامة الضار الذي يستفيد من عموم الأفراد، لأن المفروض أن تسعى 
الإدارة العامة باعتبارها مسؤولة عن تحقيق الرفاهية العامة إلى تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع لا أن تضرهم، 

يضهم ذلك لأنه ليس من العدل أن يتحمل عبء الصالح العام الفرد أو مجموعة فإن أضرت بهم فيجب عليها تعو 
من الأفراد المتضررين من النفع العام الذي جناه عموم الأفراد، ولهذا يتعين إقامة توازن معقول ومنطقي بين 

 .2اعتبارات العدالة واعتبارات المصلحة العامة

 : المطلب الرابع

 ية عنهمسؤولالالضرر والتعويض عنه وجزاء 

 

نما يجب أن يتوافر اليكفي لكي تنعقد  يسل  مسؤولية يجب أن يحدث الفعل الضار أي الفعل المنشئ للمسؤولية وا 
 .الضرر وعلاقة السببية: ركنان آخران هما

ذا توافرت أركان المسؤولية فإن القاضي يقوم بتقدير التعويض العادل الذي يغطي الضرر الذي أصاب      وا 
ر ونتيجة ارتكاب المسؤول الفعل الضار وعليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فروع المتمثلة في الفرع المضرو 

 .عنه فرع الثالث جزاء المسؤوليةالالأول تعريف الضرر الفرع الثاني علاقة السببية 

                                                           
 ، مصدر سابق52-95رقم  880المادة  - 1
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 .الضرر مفهوم: الفرع الأول

 :بالضرر التعريف -أولا

 .تعريف عام للضرر بأنه يقول بعض الفقه إلى أن المنطق القانوني يقضي أو يفترض فكرة الضرر وضع

مضرور، اللمضرور نفسه، أي المساس بمصلحة الأذى الذي يصيب مال ا" بعض الفقه في مصر بأنه  هويعرف
 .سواء كانت هذه المصلحة مالية أو معنوية

اصطلاح يعني واقعة فهو عبارة عن اعتداء على سلامة شخص أو شيء أو نشاط أو  هأما في فرنسا، فإن    
 .مركز

فإنه يعنى الضرر الذي يعاني منه شخص معين، أنه حادث سلبي قابل للتقدير  أما تعريفه الإصطلاحي     
شأ نتيجة فعل بالنقود، سواء وقع على الحقوق أو المصالح أو امتيازات شخص طبيعي أو معنوي وهذا الحادث ين

 .1الضار

 .شروط الضرر -ثانيا

أن يكون ضررا خاصا أي يصيب فردا معينا أو أفرادا معينين أما الضرر العام فهو الذي يصيب عددا غير  -8
محدد من الأفراد وهذا النوع من الضرر يشترط في المسؤولية الناتجة على المخاطر والقضاء الفرنسي يشترط في 

ن الضرر خاصا وغير عادي ولا محل لافتراض الخصوصية في مجال المسؤولية على هذه المسؤولية أن يكو 
 .أساس الخطأ

يجب أن يكون الضرر مباشرا ، ومعنى ذلك أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ أو النشاط الإداري الذي  -8
 .2في العادة أما السبب العارض فلا يكفي لتقرير المسؤولية رسبب الضرر أي السبب المألوف الذي يحدث الضر 

 Futurأي ثابتا على وجه اليقين ولا يشترط أن يكون حالا فقد يكون مستقبلا : يجب أن يكون الضرر محققا -1
 .مادام أنه محقق الحدوث أي سيقع حتما

                                                           
 .466، ص8664محمد محمد عبد اللطيف، مسؤولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، الكتاب الثالث، القاهرة، سنة  -1
 .868السابق، ص حسين طاهري، المرجع  -2



 الجزائر في الإدارات بين الناشئة النزاعات لتسوية القضائية الطرق :  الأول الفصل
 

 
96 

لقانون سواء تمثل في حق من يجب أن يكون الضر قد أخل بمركز قانوني بمعنى أن يخل بمركز يحميه ا -4
 .الحقوق أو مصلحة مشروعة وعلى هذا الأساس رفض مجلس الدولة الفرنسي تعويض عشيقة عن مقتل عشيقها

يشترط في الضرر الذي يمكن التعويض عليه قابلا للتقدير بالنقود : تقويم بالنقودليجب أن يكون الضرر قابلا ل -
لمضرور و يتمثل الضرر المادي فيما لحق بمضرور وفيما فاته من إذا كان ضررا ماديا يمس مصلحة مادية ل

 .كسب مالي

 .أنواع الضرر: ثالثا

 :الضرر المادي -1

فويت كسب مالي في أول الضرر المادي هو الذي يمس حقا أو مصلحة مالية فيتمثل في إلحاق خسارة أو ت    
قانونيا وليس مجرد مصلحة ولذا  حقا  أصابمجلس الدولة الفرنسي يتشدد في أن يكون الضرر قد الأمر كان 

مطالبة بالنفقة أثناء حياته الكان مجلس الدولة لا يعوض عن وفاة قريب إلا الأشخاص الذين لهم الحق قانونا في 
لكن القضاء تطور في هذا الشأن وأصبح يكتفي بالحكم بالتعويض، بتوافر مشروعة وعلى هذا الأساس فإنه يحكم 

 .قريب لم يعولهم ولم يكون ملزما قانونا بالإنفاق عليهبالتعويض من فقد 

 : الضرر المعنوي  -2

نما يعيب المشاعر والوجدان      هو ذلك الضرر الذي يمس مصلحة غير مالية، فهو لا يصيب الذمة المالية وا 
 : أو السمعة والشرف والاعتبار وقد قسم الشعوري الضرر الأدبي إلى أربعة أنواع

 .ب الجسم كالجروح و ما تسببه من آلام وما تخلفه من تشويه في الأعضاءضرر أدبي يصي -

يذاء السمعة -  .ضرر أدبي يصيب الشرف والاعتبار والعرض، كالقذف والسب وهتك العرض وا 

 .ضرر أدبي يصيب الشعور بالعنان كقتل الوالد أو ابن أو زوج أو أخ -

 .1ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد اعتداء على حق ثابت له ولم يترتب على هذا الاعتداء ضرر مادي -
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جرى مجلس الدولة الفرنسي على التعويض عن كل من الضرر  :التعويض عن الضرر الأدبيوفيما يخص  
السمعة والشرف  المادي والضرر المعنوي المصاحب له إذا ما نتج عن هذا الضرر الأدبي من الاعتداء على

والاعتبار أو على حق ثابت للمضرور ويحكم المجلس في هذه الحالات بمبلغ إجمالي لتعويض الأضرار التي 
لحقت بالمصاب ويميل مجلس الدولة الفرنسي إلى التعويض عن الأضرار المترتبة على الإساءة إلى السمعة 

و الفنية ويعوض كذلك عن الآلام الجسمانية إذا ما والأضرار المترتبة عن الاعتداء عن حق الملكية الأدبية أ
 .بلغت درجة استثنائية

 .علاقة السببية: الفرع الثاني

علاقة السببية هي ركن ضروري في المسؤولية سواء كان أساسها الخطأ أو المخاطر دون الخطأ فيجب أن     
ون الضرر مترتبا عن الخطأ وأن توجد رابطة سببية بين الخطأ والضرر الذي أصاب المضرور أي يجب أن يك

 .يكون الخطأ هو المصدر المباشر للضرر

وتنتفي مسؤولية الإدارة إذا انعدمت رابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر و يكون ذلك بوجود سبب أجنبي     
من المسؤولية إذا ساهمت في إحداث  امضرور نفسه فلا تعفى الإدارة كليكالقوة القاهرة أو خطأ القيد أو الخطأ ال

ها في ر اسب مع دو تنتلزم الإدارة بجانب من التعويض يالضرر وفي هذه الحالة أي في حالة الخطأ المشترك 
 .إحداث الضرر

 :أسباب علاقة السببية: أولا

 .تعدد الأسباب التي تدخلت في حدوث الضرر فإنه يلزم تحديد الأسباب التي يعتد بها   

 :تكافؤ الأسباب نظرية -1

مؤدى هذه النظرية أنه يجب الأخذ في الاعتبار كل الأسباب التي تدخلت في إحداث الضرر مهما كانت     
 .1أسباب بعيدة طالما كانت ضرورية بمعنى إذا تخلف سبب منها يؤدي إلى عدم حدوث الضرر
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ما يضيق من نطاق الأسباب التي ب اتتسم هذه النظرية بالاتساع الشديد وحاول البعض ضبطها و تحديده    
 .مشكلة السببية حلا حاسما في كل الحالات نظرية عند التطبيق تعجز عن حل  يعتد بها القانون وهي

إذا لا يمكن القول في حالات كثيرة لوجود علاقة السببية طبقا لمفهوم هذه النظرية أو عدم وجودها بين    
من الأحيان معرفة ما إذا كان يمكن حدوث الضرر عند تخلف الضرر وسبب معين وذلك لأنه يصعب في كثير 

 .سبب من الأسباب

 :نظرية السبب المنتج -2

بالسبب المنتج أو الأسباب المنتجة والسبب المنتج ط صبحت هي السائدة ويعتدفققال البعض بهذه النظرية وأ   
لمجرى الطبيعي للأمور أما السبب العارض فلا لهو السبب المألوف الذي يحدث الضرر في العادة أي وفقا 

لشخص ليكفي لقيام المسؤولية ويقوم كذلك على معيار التوقع الشخصي بمعنى أن يكون الضرر متوقعا بالنسبة 
نفسه ويأخذ البعض بمعيار موضوعي للتوقع أي أن السبب يكون منتجا إذا كان من شأنه أن يؤدي إلى إحداث 

 .العاديالضرر حسب تقدير الشخص 

غير أن معيار التوقع منتقد لأنه من ناحية يخالف المبدأ الذي يقضي بإمكان التعويض عن الأضرار المتوقعة    
والأضرار غير المتوقعة وأنه من ناحية أخرى يخلط بين الخطأ وعلاقة السببية ولأن النظرية تحدد السببية على 

الذي يستخدم في تحديد الخطأ باعتباره خروجا عن السلوك  أساس معيار العادية أو التوقع، فهو نفسه المعيار
 .المألوف أو المتوقع من الشخص العادي

 :تعاقب الأضرار -1
يعقب بعضها بعضا وقد تجتمع  التي مؤدى هذه النظرية أن الفعل الواحد قد ينتهي إلى سلسلة من النتائج   

ذا ما أدى تسلسل النتائج إلى الأضرار  الحالتين فتتعدد الأسباب بما تتعاقب الأضرار ويكون لكل حالة حكمها وا 
متعاقبة فما هي الأضرار التي تحتفظ بعلاقة السببية بينها وبين الفعل الضار هنا التعويض لا يكون الالمتعددة و 

 .1طبيعة للخطأ أو النشاط الضارلإلا على الضرر المباشر عادة وهو الذي يكون نتيجة 
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 .ة عن الضررمسؤوليالجزاء : الفرع الثالث

 .تعويضال: أولا

ذا تحققت الأركان المذكورة آنفا تحققت      التعويض هو جزاء المسؤولية أي الحكم والأثر الذي يترتب عنها وا 
نما  المسؤولية وترتبت عنها أثرها وهو إلزام المسؤول بتعويض لا ينشأ من الحكم الصادر في الدعوى المسؤولية وا 

فيترتب في ذمة المسؤول إلزامه بالتعويض من وقت تحققت أركان المسؤولية الثلاثة  ينشا عن العمل الضار
 .والحكم مقرر لهذا الحق وليس منشآ له

 .كيفية التعويض: ثانيا

كقاعدة عامة التعويض يكون نقديا وقد يكون غير ذلك فقد يجيز القانون أخرى  ومن ذلك أن يأمر القاضي     
بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل 

ي الالتزامات التعاقدية فما يكون كثيرا  وهو التعويض فالتعويض العيني هو التنفيذ العيني أي الوفاء بالالتزام عينا
تمثل الفعل الضار في القيام بعمل تمكن إزالته ومحو آثاره بالحكم بهدم حائطا بناه شخص في ملكه تعسفا يكما 

في استعمال حقه ليسد على جاره الضوء والهواء أما القانون الإداري فهي التعويض النقدي لأن العيني من شأنه 
لإبقاء عليها، كما تقتضي قاعدة التعويض النقدي إلى ات إدارية قد تقتضي المصلحة العامة إزالة تصرفا

مقتضيات أعمال مبدأ الفصل بين السلطات الذي تقضي باستقلال الإدارة عن القضاء، بحيث لا يجوز للقاضي 
بالفعل الضار على سبيل إصدار أوامر للإدارة، سواء لأمر الإدارة بالتنفيذ العيني أو بأداء أمر معين متصل 

 .1التعويض

القاضي هو الذي يحدد مقدار التعويض ويشترط أن يكون التعويض كاملا بحث يغطي كل الضرر الذي     
أصاب المضرور، و يشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب، ويكون التعويض في حدود طلبات المضرور 

 .التعويض يزيد عما طلبه المضرور بلغ منم جاوزها، فلا يحق للقاضي أن يحكملا يت

وقد جرى القضاء على تعويض الضرر الأدبي والهدف منه هو مواساة المصاب وتخفيف عنه الألم والأحزان     
 .أو الترفيه عنه أو رد الاعتبار
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الجسمية  تهالتعويض حال المضرور وظروفه وحاليراعي القاضي في تقدير :مراعاة ظروف المضروروعن 
حالته المالية لأن ما يفوت عن المضرور من كسب هو من جزاء الإصابة وهو عنصر في تقدير والصحية و 
 .التعويض

المسؤول عن التعويض يقوم بالتعويض بقدر ما حدث من ضرر ودون نظر إلى درجة يساره إلا أن القاضي     
 .الإداري يراعي صالح الخزانة العامة عند تقدير التعويض

فصول عن العمل تعسفيا يستحق التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، فمثلا الموظف الم   
 .ويدخل في ذلك ما فاته من كسب يتمثل في المرتب الذي حرم منه

والعبرة في تحديد التعويض هي بوقت صدور الحكم ولذك أن الحكم كثيرا ما يتأخر صدوره لمدة طويلة تكون     
نخفضت فعليا أو رسميا ومن الظلم أن يتحمل المضرور نتيجة تأخر الفصل في قيمة العملة خلالها قد ا

 .1القضية
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طرق البديلة لحل المنازعات التنظيمه  فيت المدنية والإدارية الجزائري لقد حدد قانون الإجراءا     
ع الجزائري في قانون ر الأنواع وفق الترتيب الذي جاء به المشوسنتناول هذه الناشئة بين الإدارات في الجزائر 

تعتبر الطرق البديلة لحل النزاعات من بين أهم متطلبات العصر نظرا لحاجة  .الإجراءات المدنية والإدارية
المجتمع إليها بسبب ما يمكن ان تحققه من مزايا في حال تطبيقها، وهذا ما يجعل تبنيها يدخل في إطار اصلاح 

لعدالة التي تسعى الدولة اليها للالتحاق بركب البلدان التي أخذت هذه الطرق، وهذا ما ذهب إليه المشرع ا
المدنية  المتضمن الإجراءات 69 -62الطرق  البدلية لحل النزاعات بموجب القانون رقم  ىالجزائري لما تبن

باعتبارها طرق بديلة ( مبحث ثاني ) يم والتحك( مبحث أول ) كل من الصلح والوساطة  والإدارية في استحداث 
 .1لحل نزاعات تتصل بالدعوى القضائية

 
 : المبحث الأول

 عن الإدارة في الجزائر لتسوية النزاعات الناشئة يلتانبد قضائيتان الصلح والوساطة
 

لتسوية النزاعات الناشئة عن الإدارات بالجزائر، وسنعمل على  بديلتان  قضائيتان لصلح والوساطة طريقتانيعتبر ا
سنتناول في المطلب الأول الصلح دراستهما بالكثير من التفصيل من خلال تقسيم هدا المبحث إلى مطلبين حيث 

 .وفي المطلب الثاني الوساطة كما يلي
 

 : الاولالمطلب 
 .لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص

سورة . «فمن خاف من موص جنفا أو اثما فأصلح بينهم فلا اثم عليه إن الله غفور رحيم » : قوله تعالى    
 .8822البقرة الآية 
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قة بالقضايا الإدارية في لقد نظم قانون الإجراءات المدنية والإدارية طرق بديلة لتسوية النزاعات التي لها علا     
بحيث اقتصرت وبصفة واضحة على " الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية " الباب الخامس تحت عنوان 

 .1ومن بينها الصلح، وانطلاقا مما سبق ذكره سنعالج هذا الموضوع من خلال أربعة فروع كالتالي: طريقتين
 مفهوم الصلح وأركانه: الفرع الأول

إن التعرض لمفهوم الصلح يعني التطرق إلى دراسته من الناحية الموضوعية لغرض توضيح ماهيته وهذا     
) واستعراض شروطه والأركان التي يقوم عليها ( أولا ) الجانب من الدراسة يقتضي التطرق إلى تعريفه وطبيعته 

 (.رابعا ) بمكانته وآثاره الناتجة عنه اختماما ( ثالثا ) وصولا إلى عرض مقوماته وطرق ممارسته ( ثانيا 
 .تعريف الصلح: أولا
ثم تعريفه من الناحية الفقهية ( أ)نظرا لأهمية الصلح وجب التطرق لتعريفه من الناحية اللغوية والشرعية     

 .2(ب)والقانونية 
 :تعريف الصلح لغة وشرعا -1
 :التعريف اللغوي للصلح -أ

الصلح كطريق لحل : بدلا من القضاء، وقد قبلت بشأنه عدة أمثلة منهاالصلح كطريق لحل الخلافات     
الصلح سيد الأحكام يمحي الجروح والصلح يعني : الخلافات بدلا من القضاء، وقد قيلت بشأنه عدة أمثلة منها
 .3فيقال لغة قد أصلحوا  صالحو وتصالحوا( السلم ) قطع المنازعة والصلح يفيد المصالحة أي عكس المخاصمة 

 : التعريف الشرعي للصلح -ب
سلامية من ح جائز في الشريعة الإلة حقيقية بموجب القرآن وعليه الصيدالصلح في المجتمع الإسلامي عق  

ما السنة جاء في أ" صلحوا ذات بينكم أتقوا الله و إف" قوله تعالى  4نفالالكتاب والسنة والدليل من الكتاب سورة الأ
من درجة الصلاة والصيام والصدقة، قالوا بلى يا رسول  بأفضلخبركم أفلا أ" حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبة صحابته 
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و الدعوى لرفع أانتقال عن الحق " ن الصلح أالفقه المالكي عرفه بن عرفة ب" صلاح ذات البين إ: " الله قال 
 ".و الخوف وقوعه أالنزاع 

 .تعريف الصلح فقها وقانونا وفي التشريع الجزائري  -2
 :التعريف الفقهي للصلح -أ

نه اتفاق يضع حد للنزاع يرضي الطرفين حيث يتنازل كل أالصلح ب: A.ZAHIعرف : تعددت التعاريف منها
 .1لى حلإعن حقوقه بغرض الوصول  لآخرطرف 

 :التعريف القانوني للصلح -ب
من القانون المدني الجزائري بحيث تنص هذه المادة على  459لقد نص المشرع الجزائري على الصلح في المادة 

ن يتنازل كل منهما على وجه أو يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأالصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما " ن أ
ن الصلح قد يتم بالتنازل ألا إنه يتم التنازل المتبادل عن كل الحقوق أالتبادل عن حقه، يلاحظ على هذا التعريف 

و محتمل أنزاع قائم  لإنهاءنه وسيلة أعن جزء فقط من الحقوق وليس كلها، ومنه يمكننا تعريف الصلح على 
/ 62و جزء منه، و ينص قانون رقم أن يتنازل كل طرف في النزاع وعلى وجه التبادل عن ما يدعيه أالحدوث ب

يجوز للخصوم التصالح تلقائيا " نه أعلى  996دارية من خلال نص المادة نية والإدالم بالإجراءاتالمتعلق  69
المتعلق بقانون  69/ 62من قانون  998وتنص المادة " و بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة أ

و بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم أخصوم جراء الصلح بسعي من الإيتم : " نهأدارية على جراءات المدنية والإالإ
 .2"بعد موافقة الخصوم 

 .ركان الصلحأ: ثانيا
ن له خصائص معينة تجعله يخضع للقواعد العامة المفرزة إن عقد الصلح هو من العقود المسماة فأوعلى اعتبار 

التقنين المدني والتي نتناولها حكامها في أفي النظرية العامة للعقد من حيث التراضي والمحل و السبب كما وردنا 
 :فيما يلي
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 :التراضي في عقد الصلح -1
، لإقامتهحد الطرفين و قبول من الطرف الاخر  فتطابق الايجاب و القبول كاف أيتم الصلح الا بإيجاب من لا
خر فلا يوجد صلح حد الطرفين ولم يكن هناك قبول من الطرف الآأذا كان هناك عرض للصلح من جانب إما أ

فلا يجوز  تتجزألا  ةيجاب بالصلح وحدن الإ، وذلك لأللإيجابذا كان القبول غير مطابق إفي هذه الحالة كذلك 
ن الشخص الذي عرض الصلح لا يكون إخر فلم يقبله، فالصلح على الآ الطرفينحد أذا عرض ا  ، و جزئياقبوله 
، والقبول (8)ن كان عارضا الصلح بتنازله عن جزء من حقه أن يطالب بحقه كله بعد أويجوز له  بإيجابهمقيدا 

ل شكا في دلالته على المقصود، ن يكون ضمنيا وذلك باتخاذ الشخص موقف لا تدع ظروف الحاأبالصلح يمكن 
ري على التراضي في عقد الصلح القواعد العامة المقررة للتراضي في النظرية العامة للعقد ومن ذلك طرق يسو 

رادة الظاهرة والباطنة والوقت الذي ينتج فيه التعبير عن الإ بالإرادة الاعتداديجاب والقبول ومدى الإالتعبير عن 
ين غائبين وغيرها من ب هلية والتعاقدت من صدر عنه التعبير وفقده الأو يجاب والقبول ومثره، ومن يتلاقى الإأ
 .1حكام النظرية العامة للعقدأ
ن الصلح القضائي إنه عقد ملزم للجانبين فأي أذا كان الصلح في القانون المدني يتضمن تضحية من الطرفين ا  و 

ن يتضمن تضحية من جانب واحد، كما لو اتفق المدعي والقبول هنا ضرورة أالوجوبي كما بينا من قبل يمكن 
 و بإيجابلا إنب واحد هو عقد، فلا يتم ن العقد الملزم لجالانعقاد العقد ولو كانت التضحية من جانب واحد لأ

 .قبوله مثله في ذلك مثل سائر العقود
 :المحل و السبب في عقد الصلح -2

حد الطرفين بالحق أذا اختص إن الطرفين عن جزء من حقه، فو الحق المتنازع عليه ونزول كل ممحل الصلح ه
خر في محل الصلح، ويتعين في ل هو الآخخر هذا بدل يدداء معين يقدمه الطرف الآأو أكله في مقابل مال 

و أا ينمع،2ن يكون هذا المحل موجودا، ممكناأمحل الصلح كافة الشروط الواجب توافرها في محل الالتزام فيجب 
قانون المدني على المن  400ن يكون مشروعا وغير مخالف للنظام العام فتنص المادة أقابلا للتعيين كما يجب 

و بالنظام العام ولكن لا يجوز الصلح في المسائل أالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصية جوز الصلح في ي نه لاأ

                                                           
جراءات المدنية طبقا لقانون الإالصلح و الوساطة القضائية " عروي عبد الحكيم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية  -1

، كلبة الحقوق، قسم الحقوق، السنة -8-المسؤولية، جامعة الجزائر يل شهادة الماجستير فرع العقود و دارية، مذكرة مقدمة لنوالإ
 .89 -80ص  -ص/ 8688الجامعية 
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ذا إا م نأو ثبوت الوراثة، فلا يجوز الصلح بشأوة بنو الأو المتعلقة بالنسب أو بطلانه أالمتعلقة بصحة الزواج 
برم الطرفان عقد صلح أذا إم غير وارث، فأذا كان الشخص وارث إن ما أو بشأم غير شرعي أكان الولد شرعي 

لا كان العمل ا  ن تصادق عليه و أالشخصية فلا يجوز للمحكمة  بالأحوالن هذه المسائل البحتة المتعلقة أبش
ن أهل أ هلية فلا يجوز لشخص غير لنظام العام ويعتبر باطلا، كما لا يجوز الصلح في مسائل الألالفا خم

 .هليةحكام الأأالاتفاق على الصلح بتغيير  صللأشخانه اهل كما لا يجوز أخر على يصالح الآ
من القانون المدني  558من القانون المدني، والتي تقابلها المادة ( 400)رع نص في المادة شن الما  و 

الشخصية، وتبعا لذلك يجوز الصلح  1لصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالةاالمصري، على جواز 
و النفقة الزوجية هأو مؤخر أبين الزوج والزوجة على حقوق الزوجة المالية سواء فيما يتعلق بالصداق مثلا مقدمة 

و الغذائية او نفقة العدة، كما يجوز الصلح بين الخطيب وخطيبته حين فسخ الخطبة على التعويض المستحق أ
ذا كان حق تحصيلها إبالنظام العام فلا يجوز الصلح عليها فالضرائب والرسوم المستحقة ما المسائل المتعلقة أله، 

صيب العامل أذا إقانون العمل حكام أ، كما لايجوز الصلح في بشأنهانهائيا وليست محلا لنزاع لا يجوز الصلح 
على الاموال العامة  واستحق تعويض بناء على هذا القانون لا يجوز الصلح على هذا الحق، ولا يجوز الصلح

يجوز  المتعلقة بالنظام العام فلا التصرفاتللدولة لأنها تخرج من دائرة التعامل، كما لا يجوز الصلح على بطلان 
و على عقد ايجار عقار لاستغلاله في ممارسة أو على عقد معاشرة غير مشروعة، أالصلح على دين قمار 

 .الدعارة
ل، كما هأ نه أخر على آن يصالح أهل أ هلية فلا يجوز لشخص غير كذلك لا يجوز الصلح في مسائل الأ

هليته، أ ن يتنازل عن أن يصالح غيره على أهلا لإبرام التصرفات والقيام بالأعمال القانونية أ لا يجوز لمن كان 
ن يتفق على جعل سن الرشد غير السن التي نص أهلية بحكام الأأكما لايجوز للأشخاص الصلح على تعديل 

عدم جواز الصلح في با لذلك قضت محكمة النقض المصرية و النقصان، وتطبيقأبالزيادة  ،2عليها المشرع
و بالنظام العام، والسبب في عقد الصلح القضائي حسب النظرية الحديثة هو أالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصية 

فقد يكون السبب الذي دفع  لآخرص برام العقد وهذا السبب يختلف من شخإلى إالباعث الذي دفع كل منها 
جراءات و لتعقيد الإأو لتجنب طول مدة الفصل أن يخسر دعواه أبرام الصلح هو خشيته من إلى إحدهما أ
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 نذا كاإن يكون سبب الصلح مشروعا، فأدبي، ويجب على صلة الرحم حين توافر المانع الأ للإبقاءو أالقضائية 
 .1يكون باطلان عقد الصلح إصلح غير مشروع فلب ابس

 وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له شروط الصلح: الفرع الثاني
 :وذلك كالتالي( ثانيا)تليه مكانته ( ولاأ )لى شروط الصلح إنتطرق 

ركان العقد العامة وعقد أعقد الصلح هو من العقود الرضائية والملزمة للجانبين، بعد توفر :شروط الصلح: ولاأ
و أشروط، نزاع قائم  ثلاثرادة المتخاصمين لذا يجب توفر إالصلح قاطع للخصومة ومنهيها وديا بناء على 

 :سنتناولها على التوالي( ج)وتنازل كل طرف عن جزء من حقه ( ب)نية حسم النزاع ( أ)محتمل 
ن المشرع الجزائري اشترط وجوب أانون المدني نجد من الق 459مادة باستقرائنا لل :وجود نزاع قائم ومحتمل -1

ن يكون أن يكون النزاع بين المتخاصمين جدي وليس هزلي وليس من الضرورة أي أو محتمل، أتوفر نزاع قائم 
 .ن يكون محتمل الوقوع بين الطرفين، فيكون عقد الصلح لتوقي هذا النزاعأفيي قائما بل يكأالنزاع مطروحا 

نهما أي أيضا هو نية حسم النزاع لدى الطرفين أومما نستخلصه من المادة السالفة الذكر  :النزاعنية حسم  -2
برام إذا لم تكن هناك النية للحسم لا تكون في صدد ا  ذا كان محتملا، و إو يتوقيانه أذا كان قائما إيريدان انهائه 

ي ألى القضاء للبت فيها إجزاء الباقية ويترك الأجزاء المتنازع فيها، عقد الصلح، وقد يشمل الصلح جزءا من الأ
 .ن نية حسم النزاع في هذه الحالة تكون على هذا الجزء فقطأ

رادة كل من المتصالحين على وجه إاشترط المشرع الجزائري نزول  :ل كل طرف عن جزء من حقهزانت -1
خر يدعيه من الحق ولم يتنازل الآحدهما عن كل ما أن نزل إخر، فالتبادل عن جزء من الحق في مواجهة الآ
ن يكون التنازل متعادلا من ألا يجب 2نما تسليم بحق الخصم، كماا  عن شيء مما يدعيه لم يكن هذا صلحا و 

 .3فيكون هذا صلحا ادعائهخر عن بعض من ويتنازل الآ ادعائهحدهما عن جزء كبير من أالجانبين فقد ينزل 
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 :القانونية المشابهة لهن الانظمة تمييز الصلح ع: ثانيا
: برزها في نظرنا وهيأنظمة قانونية، تشترك جميعها في فض النزاع لكن سنتناول أيتشابه الصلح مع عدة 

ونميز ( أ)سنحاول التمييز بينها وبين الصلح، فسنميز بين الصلح والوساطة  ،التحكيم، الوساطة، ترك الخصومة
 (.ج)وترك الخصومة  خيرا بين الصلحأو ( ب)بين الصلح والتحكيم 

 : و يمكن التمييز بين الوساطة والصلح من عدة نقاط وهي :الوساطة و الفرق بين الصلح  -1
تئناف الجلسة وفي حالة على الخصوم قبل اس في الوساطة يكون القاضي ملزما بعرضها :من حيث الالزامية -أ

ي مرحلة من مراحل الدعوى وله كامل السلطة أليه القاضي في إ أما الصلح فيلجأقوم بتعيين وسيط، يموافقتهم 
 .حد الخصومأليه وقد تكون بطلب من إالتقديرية في اللجوء 

سرة نها تفيد استثناء في قضايا شؤون الأألا إتكون الوساطة في جميع القضايا  :من حيث مجال التطبيق -ب
في جميع القضايا ما عدا الاستثناءات ن الصلح غير مقيد و يكون أوالعمال وما يتعلق بالنظام العام في حين 

 .داريةالمتعلقة بالقواعد الخاصة بالمادة الإ
ن الصلح أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في حين أتكون مدة الوساطة محددة بثلاثة  :من حيث مدة الاجراء -ج

 .غير محدد المدة وللقاضي كامل السلطة التقديرية في تحديد المدة
 :يمكننا التمييز بين الصلح والتحكيم م عدة نقاط هي :و التحكيمالفرق بين الصلح  -2
دارية في ليه في جميع القضايا باستثناء حالات خاصة في المواد الإإالصلح يمكن اللجوء  :من حيث النطاق -أ

للدولة هليتهم وكذا لا يجوز أ شخاص و الأ1و حالةأن التحكيم لا يجوز في المسائل المتعلقة بالنظام العام أحين 
 .طار الصفقات العموميةإلا في إشخاص المعنوية المطالبة بالتحكيم والأ
ما في التحكيم يكون الاتفاق إفي الصلح يكون للقاضي السلطة التقديرية في تحديد المدة  :من حيث المدة -ب

شهر من تاريخ أ 64في ظرف  مهمتهم بإتمام، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون لإنهائهجل أصحيحا ولو لم يحدد 
 .خطار المحكمةإو أتعيينهم 

ضبط  بأمانةمين الضبط ويودع أعليه الخصوم والقاضي و  عيثبت الصلح بمحضر يوق: ثرمن حيث الأ  -ج
 صوات الأ بأغلبيةحكامه أرية وتصدر سحكام التحكيم تكون بمداولات أن أالجهة القضائية المختصة في حين 

 .2ثره باعتباره موقعا من جميع المحكمينأطراف، ويكون الحكم مسبب ويترتب ءات الأادويتضمن موجزا لأ
 : يمكن التمييز بين ترك الخصومة والصلح من عدة نقاط وهي :الفرق بين الصلح وترك الخصومة -1
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ن الصلح يكون فيه التنازل متبادل من الطرفين عن أوهذا واضحا من خلال التعريف حيث :من حيث التنازل -أ
 .ما في ترك الخصومة فيكون التنازل من طرف المدعيإجزء من حقوقها 

نه في ترك أنهي بموجب صلح في حين أ لا يمكن للمتصالحين العودة الى النزاع الذي: ثرمن حيث الأ  -ب
 .وتجديد النزاع الادعاءالخصومة يمكن معاودة 

رادة ورضا المتنازل، ففي الصلح يكون التنازل برضى الطرفين ي من حيث سلامة الإأ: ضامن حيث الر  -ج
ن التنازل لا أي أحيانا رضا المدعي عليه، أما في ترك الخصومة فيكون من طرف المدعي ولا يشترط أومتبادلا، 

 . 1يكون برضا الطرفين
 .ممارساتهداري و لإمراحل تطور الصلح ا: الفرع الثالث

 .داريةنازعات الإممراحل تطور الصلح الإداري في ال: ولاأ
 .جباري ة الصلح الإلمرح - 1     
ن الجزائريين كانت تحكمهم في مسائل معينة قواعد قانونية خاصة بهم دون سواهم من اليهود والمسيحين، لأ

ن أن نعده من المنظومة الجزائرية ولو قبل الاستقلال نقول أالذي يمكن لنا  الإجرائين الصلح بالمعنى أنلاحظ 
جباري في إ كإجراءيتضمن النص على الصلح  59 -8628صدار مرسوم تطبيقي رقم إشهدت  8959سنة 

نه إجراء مستوحى من مبادئ الشريعة فإنه حوال الشخصية وهذا استلهاما من مبادئ الشريعة الاسلامية ولأمادة الأ
صدار جديد إيليه بعد  854 -00مر بموجب الأ 8900الشامل لسنة  صلاح القضائيضمن الإ تأكدن أما لبث 
مر يحدد أول أبنص في مادته الرابعة على الكيفية التي تتم بها المصالحة، وكان  8909جديد في سنة  لأمر

 .ادبنوع من التفصيل هذه الكيفية التي افتقرت لها فيما بعد النصوص الجديدة في عدد من المو 
التي تتميز بالسرعة وذلك  القضاياجبارية المصالحة مع استثناء إعلى  التأكيدومن بين ما نص عليه 
خارج التراب  النزاعطراف أحد أما يكون مواطن عندن أه نص على إنافة لذلك فإضاعتبارالطابعهما المؤقت 

بالطلاق والرجوع الى محل الزوجية جراءات الصلح اختيارية وذلك فيما عدا الدعوى الخاصة إالوطني تصبح 
 .والحضانة

                                                           
 .80، صالسابق مرجع ، ال شنوف أحمد مجاهد -1



 .الجزائر في الإدارات عن الناشئة النزاعات لتسوية البديلة القضائية الطرق : الثاني الفصل
 

 
110 

جبارية حسب الإ تستلزممره ثم استثنت من ذلك بعض المواضيع لا أول أجباريا في إن الصلح بدا أومنه نستنتج 
خر يفرض نفسه بقوة آليها بعض إضيف أي المشرع ومنها الخصومة تلك المتعلقة بالمادة استعجالية ولكن أر 

 .1ا الحضوريهفالتي الحال كمثل تلك 
 :اري يمرحلة الصلح الاخت -2

لغى نص المادة أوالذي  26 -98مر من الأ 88جراء الصلح جاء متضمنا بطلب المادة إ جوازية أن مبدإ    
ثناء أطراف يجوز مصالحة الأ" وحل محل النص القديم نصا جديدا قائما بذاته   854 -00من القانون  289

قد استبدل  بأكملهن معنى المادة استبدل لأ" عدل " عوض" لغى أ" و يعود استعمال لفظ " ية مادة أالدعوى في 
والتي كانت نصوصها متعلقة  88لى إ 2لغى نهائيا لمواد من أكثر من ذلك فلقد ألا بالرقم بل و إولم يحتفظ 

 .89بالمادة 
ساسا في أتمثلت  89ليها الصياغة الجديدة للمادة إ دتأهمها التي أ ليها، إن النتائج العملية التي انتهى إوعليه ف

ساسا أولها ومفعولها في المنازعات القضائية عموما والتمييع ناتج ها مدلمفهوم الصلح كعملية قضائية وبذاتها ل
فهذا  ةلى الجوازيإ ما الانتقال من الوجوبيةأجرائية التي تتبعها عملية الصلح و غفال المشرع تحديد الكيفية الإإ عن 

ن المشرع عن ما نص على الجوازية كان ينتظر من القضاة ديناميكية أمر مستحسن في حد ذاته ولا ريب من أ
و شرك وكان يرجو من تعاملهم مع أولى تحريرهم من كل قيد نازعة وبالدرجة الأالمكثر في تعاملهم مع عملية أ

نون بل مفعوله ان هذا لا يؤثر على القدرة خاصة لأية مادة كانت كثيرا من الحيوية بل والمباأعملية الصلح وفي 
 .الحسن على المنازعة قضائيا واجتماعيا

دارية الجديد من جراءات المدنية والإخذ بها حتى في قانون الإتم الأ –الجوازية  –ن المرحلة الاختيارية إومنه ف
 .69 -62خلال المواد المنصوص عليها في القانون 

 : ذو طابع اختياري  -أ
من هذا  216صبح الصلح بموجب المادة اجراءات المدنية القديم على خلاف ما كان عليه الحال في قانون الإ

 واطراف ليسن الأأليه، كما إلجوء التشكيلة الحكم مجبرا ب سالقانون ذو طابع اختياري وتبعا لذلك لا يكون رئي

                                                           
 .80، ص ، المرجع سابقشنوف أحمد مجاهد-1
 .مصدر سابق  ، 854 – 00من قانون  89المادة  - 2



 .الجزائر في الإدارات عن الناشئة النزاعات لتسوية البديلة القضائية الطرق : الثاني الفصل
 

 
111 

جراءات من قانون الإ 9962ه نصت المادة داري ومنالقاضي الإ 1و طلبها منأمحاولة الصلح  بإجراءملزمين 
 ".جراء الصلح في مادة القضاء الكامل إيجوز للجهات القضائية " دارية على المدنية والإ

 :ذو طابع نهائي -ب
ها التي سويت بواسطة الصلح سواء حصل نفس المسائلالقضاء على  أمامي دعوى تنصيب أل بوعلى ذلك لا تق
 .و بعدهاأثنائها او أقبل رفع الدعوى 
 .69 -62دارية للقانون صلح بالنسبة للقضايا الإلطار القانوني لومنه يتكون الإ

 .بالمجال الذي يجوز فيه الصلح: 996تتعلق المادة  -
 .جراء الصلحإعلى الوقت الذي يتم فيه : 998نص المادة ت -
 .جراء الصلحإلى محركي إ:998تشير المادة  -
 .جراءات المتعلقة بعملية الصلحعناصر تخص الإعلى : 991تحتوي المادة  -
 .3لمباشرة الصلحمجال اختصاص الجهات القضائية : 994تحدد المادة  -

 .الصلح ممارسات: ثانيا
 .جراءاتهإل في مجال تطبيقه وكذلك ثميتممارسات الصلح طابعا اجرائيا 

 : مجال الصلح -1
داري في مجال الصلح كطريق بديل لحل النزاعات في الجزائر في نظامها القضائي المزدوج العادي والإ تأخذ

 .4داريةطار المنازعة العادية وكذلك المنازعة الإإدارية ويحدد في جراءات المدنية والإقانون الإ
 .بداءإكن مع يمكن تسوية النزاعات العادية عن طريق الصلح ل :الصلح في المنازعة العادية -أ
جراءات وهو لا يدخل ضمن الإ للأطرافملزما . إ. م. إ. من ق 996لا يعتبر اجراء الصلح وفق المادة  -

جراء شكلي إن الصلح الوارد في قانون العمل مستقل في الدعوى القضائية وهو أالشكلية لقبول الدعوى في حين 
 .جوهري لمباشرتها
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كبيرة خاصة فيما يتعلق بمرحلة الصلح ولهذا اعتبر قانون الاجراءات خص المشرع دعاوي الطلاق بعناية  -
لا إن الطلاق لا يثبت حكمه أسرة على من قانون الأ 49دارية محاولات الصلح وجوبية وسرية المادة المدنية والإ

 .1لصلحلبعد عدة محاولات 
التي تراها مناسبة  الطريقةجتهاد في نه ترك السلطة التقديرية للمحكمة للاأالقاضي محاولة الصلح غير  ي يجر  -

 .لكل حالة على حدى
 :الصلح في المنازعة الادارية -ب      

حدهما أهم ما يميزها عن المنازعة العادية هو عدم تساوي طرفيها في مركزهما القانوني فأ هي منازعة خاصة و 
ح فيخضع في لما الصأدارة خر ضعيف يتمثل في الفرد الخاضع لهذه الإدارة والآطرف ممتاز يتمثل في الإ

ن دراسة أطراف النزاع و بما القانون الخاص وقد وضعه محرر القانون المدني كعقد ينهي به الأ لأحكامصل الأ
ن الصلح إداري المتميز عن القانون الخاص فدارية هي دراسة للدعوى التي يحكمها القانون الإالمنازعة الإ

شخاص العامة ن حق الأأداري مجاله الطبيعي، مع ل حقيقة القانون الإحكام القانون المدني لا يشكلأخاضع ال
 459عقود الصلح تم الاعتراف به في وقت مبكر من قبل القانون والاجتهاد القضائي طبقا لنص المادة برام إفي 

ن إيا دار إاخر من المؤلفين فيعتبرونه عقدما البعض الآأم الصلح ليكون عقد من عقود القانون الخاص، . من ق
 .داري القضاء الإ اختصاصوانها ونزاع يدخل ضمن ألى توقي إكان يرمي 

جراء لا يحد حإلدولة فالصلامجلس م المحاكم و ماأن الصلح مطلوب في جميع القضايا المطروحة إالتالي فبو 
 .لا في دعاوي القضاء الكامل نظرا لطبيعة الطلبات فيهاإمبرراته 

جراء بديل لحل إدارية الذي نظم الصلح باعتباره المدنية والإ الإجراءاتمور مع صدور قانون قد تغيرت الأ
جاز المشرع أطراف وعلى سرعة الفصل في النزاع ولقد دارية بصورة مرنة تساعد على تراضي الأالنزاعات الإ

نصت  و مجلس الدولة وهذا حسب ماأدارية مام المحكمة الإأكانت الدعوة مرفوعة ألمحاولة الصلح سواء  جراءإ
 لأنهمن نفس القانون  996دعوى القضاء الكامل فقط وفق المادة إ وذلك في . م. إ. من ق 998ادة عليه الم

المشروعية لكونه قضاء شخصي يطالب فيه المدني بحقوق  بمبدأيحقق مصلحة المتقاضين دون المساس 
 .2دارة شخصية من مواجهة الإ
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 :جراءات الصلحإ -2
جراءات المتضمن الإ 8662فيفري  85المؤرخ في  69/ 62الجديد ضمن قانون حسب ما جاء به التعديل 

 .دارية من خلالها المبادرة بالصلح ثم التصديق على الصلحالمدنية والإ
 : المبادرة بالصلح -أ

من رئيس تشكيلة  بمبادرةو أجراء الصلح بسعي من الخصوم إيتم " نه أعلى . إ. م. إ. من ق 998المادة  تنص
 ".بعد موافقة الخصوم الحكم 

فتبعا لهاتين " و بسعي من القاضي ألخصوم التصالح تلقائيا ليحوز " من نفس القانون  996مادة وتنص ال
 .1و بسعي من القاضي بعد المحاولة التوفيق بينهماأما من طرف الخصوم تلقائيا إالمادتين تتم المبادرة بالصلح 

 : قرار بالصلحمام المحكمة والإأطراف حضور الأ -ب
عقد الصلح صحيح وقائم بين الطرفين ولو ن يكون أعتبار الصلح تم سواء تلقائيا دون تدخل القاضي لا كيفي لإ

ن يحضر ألى ذلك إ بالإضافةعليها من طرفي النزاع، بل يلزم  الصلح مثبتا في ورقة عرفية موقع كان هذا
نه موافق على الصلح لذا أن يصرح كل منهما أالمحكمة، و مام أو وكيل بوكالة خاصة بالصلح أالطرفان بنفسيهما 

وبالتالي نجاح عملية الصلح تعود بالنهاية يأتي قرا هذا، ولن أن الطرفين قد أ بنفسها تتأكدن أيجب على المحكمة 
إ يثبت في .م. إ. من ق 998ذا حضر الطرفان وقاما بالتوقيع عليه وفق النص المادة إلا إلى طرفي الخصومة، إ
ذا لم إالضبط والجهة القضائية وعليه ف بأمانةدع و وي ،ضبطالمين ألمحضر ويوقع عليه الخصوم والقاضي، ا

ذا ا  و الاعتراف بالصلح، فلا يجوز للمحكمة التصديق عليه و أقرار و حضر ورفض الإأحد الطرفين أيحضر 
 .في مدى صحة التدخللا بعد الفصل إتدخل الغير في الدعوى فلا يجوز للمحكمة التصديق على الصلح 

معرفة وكشخص يتصل اتصالا مباشرا عي من القاضي كشخص ذو هيبة وذو ح المبرم بين الخصوم بسلالص
جراء إلى حد بعيد الاطلاع على طلبات المتقاضين ودفوعهم وهو ما يساعد على محاولة إله  يتيسربالنزاع 

بمحاولة  ءإ على جواز قيام القضا. م .إ. ق 996و 998الصلح بين الخصوم لذا نص المشرع في المواد 
 .2دارية منهاي مادة كانت في الإأثناء سير الخصومة في أالتوفيق بينهم 
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 .التصديق على الصلح -ج
لى القاضي عقد صلح يحسم النزاع قائم بينهما فعلى القاضي إلى اتفاق وقدما إتوصيل الخصوم ذا تم إ    

 991لهذا الاتفاق في محضر يوقع عليه طبقا للمادة  بإثباتهالتصديق عليه، وتصديق القاضي على الصلح يكون 
صلية الدعوى الأ إلى نظرباللتصديق على الصلح للقاضي المختص إ ويرجع الاختصاص با. م. إ. ق 998و 

برمه أن يثبت الصلح الذي أذا كان غير مختص بالنظر في الدعوى، فلا يجوز له إف بشأنهالح برم الصأالتي 
 . طرافالأ
برام الصلح فيما بينهم بمجهوداتهم إلى إطراف قد توصلوا نه سواء كان الأإلى تشكيل التصديق فإما بالنسبة أ    

لى الصلح إبرم نتيجة مساعدة المحكمة لهم وعلى الوصول أو كان الصلح قد أالخاصة وبدون تدخل المحكمة 
إ ففي الحالة التي يحضر . م. إ. ق 998ن يفرغ الصلح في محضر وفقا لمقتضيات المادة أم النزاع يجب يحس

الصلح في محضر الجلسة وفي  بإثباتفيها الطرفان الجلسة وفي حضورهم، ثم يوقفه القاضي والطرفان 
سة صفة الصلح لك اللحظة يكتسب محضر الجلتمين الضبط ومنذ أاضي والطرفان و حضورهم ، ثم يوقفه الق

 .إ. م. إ. ق 991الضبط طبقا للنص المادة  بأمانةيداعه إتنفيذيا بمجرد  داالقضائي و يعتبر سن
ي الغالب في الفقه أويثار التساؤل هنا حول مدى حيازة الصلح لحجية الشيء المقتضي فيه وهنا يذهب الر 

ن مهمته تكون مقصورة حجية الشيء المقتضي لأ على ن الصلح الموثق من القاضي لا يحوزألى إاء والقض
يضا حول اللحظة التي يعتبر فيها عقد أثار التساؤل أمامه وماتم الاتفاق عليه، كما أثبات ما حصل إعلى 

طراف شفاهة عليه وليس منذ الأفي الورقة وهذا الفقه عقد الصلح يعتبر موجودا منذ اتفاق  االصلح قائما وموجود
 .1تنفيذيا اثبات ليكتسب الصلح الصفة القضائية و ليكون سندالإ اثباته في محضر الجلسة ويعد دور القاضي هو

 .ثار الصلح وانقضائهآ: رابعالفرع ال
 .ثارهآ: ولاأ

 .ثر كاشف الحقوق ا( ب)ثر حاسم للنزاع أ( أ) ماين هثارين هامأللصلح 
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 .الحاسم للنزاعثر لأ ا -1
ن الصلح يحسم النزاع بينهما عن طريق إبرم صلح بين طرفين فأذا إنه أانون المدني القمن  1408تنص المادة 

رض ثم أن تنازع شخصان على ملكية دار و أالتي تنازل عنها كل طرف فمثلا  والادعاءاتانقضاء الحقوق 
فبهذا الصلح عقد ملزم للجانبين يلزم من خلصت له الدار  للآخررض حدهما والأن تكون الدار لأأتصالحا على 

رض، دعائه في ملكية الأإن يتنازل عن أرض رض، ويلزم من خلصت له الأن يتنازل عن ادعائه في ملكية الأأ
 . 2رض ان يتنازل عن ادعائه في ملكية الدارويلزم من خلصت له الأ

قامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة، ولا إمن المتصالحين تجديد النزاع لا بلأيوبالتالي ليس 
دفعا يسمى الدفع بالصلح وهو دفع بعدم قبول الدعوى وغير  ينشئبتجديد هذه الدعوى، فالصلح في هذه الحالة 

ذ ا  ن يتمسك به المتصالح، و أن تقضي به من تلقاء نفسها بل يتعين أمتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة 
مام المجلس القضائي أو أول درجة أمام المحكمة أجراءات سواءاي حالة تكون عليها الإأثارته في إوز له يج

 .3محكمة قانون وليست محكمة وقائع لأنهامام المحكمة العليا أمرة  لأولولكن لا يجوز التمسك بهذا الدفع 
ساسي لعقد الصلح وهو ما يقربه من الحكم الذي يصدره القاضي، وهذا الشبه بين عقد ثر الأويعد حسم النزاع الأ

طراف ن اعتبار الصلح بمثابة حكم يصدره الأألى إالصلح القضائي لقد جعل المؤلفين الفرنسيين يقربون بينهم 
طراف بموجبه على الأو مستقبلي ويتفق أن الصلح يبرم لحسم نزاع قائم أينفحد هؤلاء المؤلأذ يرى إ، لأنفسهم

من  8658ثر هذا الشبه على المشرع الفرنسي الذي سن المادة أالتسوية والتوقيت بين مصالحهم، ومع ذلك فقد 
ن الصلح بين الطرفين له قوة الشيء المقضي ولهذه الفروق انتقد الشراح أالقانون المدني التي تنص على 

ن قوة عقد الصلح مصدرها لفرنسي وفضلوا عدم وجوده، لأمن القانون المدني ا 8658الفرنسيون نص المادة 
القواعد العامة التي يعتبر العقد بمقتضاها شريعة المتعاقدين وليس مصدرها تشبيه الصلح بالحكم القضائي 

 .4النهائي
 

                                                           
 .، مصدر سابق 52-95من الأمر  408المادة  - 1
القانون فرع قانون  دارية الجزائري، شهادة ماستر فيجراءات المدنية والإيلة لحل النزاعات طبقا لقانون الإزهية زيري، الطرق البد -2

 .19، ص8685العلوم السياسية، سنة مولود بتيزي وزو، كلية الحقوق و  دارية، جامعة مولود معمري المنازعات الإ
 .12، صنفسهزهية زيري، المرجع 3
 .12، ص، المرجع نفسه زهية زيري 4
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 .ثر الكاشف للصلحالأ  -2
 :نه أانون المدني على القمن  4011نصت المادة 

ثر على الحقوق المتنازع فيها دون اشتمل عليه من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر كاشف بالنسبة لما أللصلح " 
 ".غيرها 

ثر غير متنازع فيها وهو ما يسمى بدل الصلح كان الأ حقوق نه اذا اشتمل الصلح على أيفهم من هذا النص ب
ن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح أثرا كاشفا بالنسبة للحقوق المتنازع فيهاأن للصلح أناقلا لا كاشفا ومعنى 

 .2لى الصلحإول لا لى مصدره الأإيستند 
 :يأتيثر الكاشف للصلح ما ويترتب على الأ

 .خر ولا يكون خلفا له في هذا الحقلا يعتبر المتصالح متلقيا الحق المتنازع فيه من المتصالح الآ -
ليه إلم ينقل  لأنهول، لمتصالح الألفيه الذي خلص خر بضمان استحقاق الحق المتنازع لا يلتزم المتصالح الآ -

 .لا مكملا للالتزام بنقل الحقإهذا الحق والالتزام بالضمان لا يكون 
ذا حاز المتصالح إنه لا يصلح سببا صحيحا للتملك بالتفاهم القصير فإلما كان الصلح غير ناقل الحق، ف -

ن يتمسك بتملكه للعقار أبحسن نية فلا يجوز له خذه بموجب عقد الصلح لمدة خمس سنوات أالعقار الذي 
 .خر صحيح غير عقد الصلحآو بسبب أم الطويل دلا التمسك بالتقاإمامه أبالتقادم القصير وليس 

ة في الصلح فيجب عن يتمسك بالشفأراد شخص أذا إة في البيع فقط، فعن الشفة في الصلح لأعلا تجوز الشف -
 .ةعخذ بالشفنه يخفي بيعا وهو يجوز له الأأو  نه عقد صوري أن يثبت أولا أعليه 

و الحكم المثبت للصلح للاحتجاج به بين أذا وقع الصلح على حق عيني عقاري فلا يلزم تسجيل الصلح إ -
المتصالحين، ولكن يجب تسجيله للاحتجاج به على الغير فقانون الشهر العقاري يوجب تسجيل التصرفات الواردة 

 .3عقارية للاحتجاج بها على الغيرعلى الحقوق العينية ال
 .انقضاء الصلح: ثانيا

داري و البطلان وهذا ما سنتناوله من خلال هذا انقضاء الصلح الإأما بالفسخ إيقتضي انقضاء الصلح الاداري 
 .داري بالبطلانبالفسخ، وانقضاء الصلح الإ

                                                           
 ، مصدر سابق 52-95من الأمر رقم  401المادة  1
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 :انقضاء الصلح بالفسخ -1
ثره وبالتالي، يعود أنه لم يكن ويزول كل أالتزامهما بفسخ العقد ويعتبر كذا كان طرفي العقد لم يقوما بتنفيذ إ     

ذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض لطالب الفسخ، وهذا وفق لما إلى الحالة التي كان عليها، فإالمتخاصمان 
لة التي كانا لى الحاإعيد المتعاقدان أ ذا فسخ العقد إ" نه أمن القانون الجزائري على  888نصت عليه المادة 
 .1"ن تحكم بالتعويض أذا استحال ذلك جاز للمحكمة إعليها قبل العقد ف

ثر له وبالتالي يعود أنه ينعقد ويزول كل أثر عادة لعدم تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتفق عليها كويتيح هذا الأ
لك جاز الحكم بالتعويض لطالب الفسخ طبقا ذذا استحال إحالة التي كانا عليه قبل التعاقد فاللى إالمتعاقدان 

يه وهذا تطبيقا للقواعد العامة التي تقوم عليها ن يسترد ما قضأمن القانون المدني وله  82و  89لنص المادة 
 .نظرية الفسخ

 طراف فيها بالتزاماته في العقود الملزمة لجانبين،حد الأأخل أليها العقود التي إوالفسخ هو الحالة التي تؤول 
 .و فسخهأن يطالب بتنفيذ العقد أخر فيجوز للمتعاقد الآ

وجبه الصلح أحد المتصالحين بما أذا لم يقم إالفسخ يرد على الصلح كما يرد على سائر العقود الملزمة لجانبين، ف
من  889ذا كان له محل طبقا للمادة إن يطالب بالفسخ مع التعويض أخر الآفي ذمته من التزامات جاز للمتعاقد 

ن أذا نازع المدين الدائن في الدين وتصالحا على إزيته فالى جو إن الفقه مكثر أ، وذهب الجزائري القانون المدني 
تعهد  2خل المدين بالتزامه فلم يدفع الجزء من الدين الذيأينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين الباقي، ثم 

ن يطلب فسخ الصلح ومطالبة المدين بكل الدين، وفسخ الصلح تجري فيه أالصلح جاز للدائن  بدفعه في عقد
 .القواعد العامة المقررة في فسخ العقد

 :انقضاء الصلح بالبطلان -2
لى القابلية للبطلان تطبيقا للقواعد العامة إينقضي عقد الصلح بالبطلان لغلط، فالغلط في عقد الصلح قد يؤدي 

برام عقد إحد المتخاصمين في غلط جوهريا بحيث لو علم به قبل أذا وقع إفي القانون المدين ومثال على ذلك 
 من القانون المدني الجزائري ط 20ما اقدم على التصالح وقد يبطل للتدليس كما نصت عليه المادة لالصلح 
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و النائب عنه، من الجسامة بحيث أحد المتعاقدين أليها أإذا كانت الحيل التي لجإتدليس بطال العقد للإيجوز *
 .*برم الطرف الثاني للعقد ألولاها لما 
لى إوى جامح دفعه هو أخر طيشا المتخاصم الآ ذا استغل المتخاصمينإلال، فغبطال الصلح للاستإكما يجوز 

 .1الصلح بإبطالن يطالب أالاستغلال  ذلك فادح يجوز لمن كان ضحية يبقبول الصلح بع
نه لا أسبب غلط في القانون كما بمن القانون المدني لا يجوز الطعن في الصلح  400و 405نصت المادة 

من عبارات  ينهذا المقتضي لا يطبق عندما يتبن أرتب عن بطلان جزء منه بطلان العقد برمته غير توي يتجزأ
 .خربعض الآالجزاء مستقلة عن أن المتعاقدين اتفقا على اعتبار أو الظروف بأالعقد 

انون المدني القعلى القواعد العامة من  اسبب غلط في القانون وهذا استثناءبوبالتالي لا يجوز الطعن في الصلح 
من نفس  21و 28و 28بطال العقد متى توافرت شروط الغلط وفق للمواد إالتي تعتبر الغلط يستوجب عيب 

نه يجهل وجود قاعدة قانونية تنص على أس اسأفي الصلح على  ان يطعنأانون فلا يجوز للمتصالحين الق
تطبيقا لقواعد القانون  للإبطالما الغلط في الواقع في عقد الصلح قد يؤدي الى القابلية أاكتساب الملكية بالتقادم، 

 .المدني العامة
من القانون المدني، للمتصالح الحق في المطالبة  20المادة كما يبطل عقد الصلح للتدليس وهذا ما نصت عليه 

 .العقد للتدليس بإبطال
لى إم مطلقا فالنسبة أمر في صاحب الصفة في التمسك بالبطلان فيما اذا كان البطلان نسبيا ويختلف الأ

لح متصا لأين يكون لسبب غير مشروع يجوز أطراف الصلح التمسك به كأالبطلان المطلق يجوز لكافة 
لا للمتصالح صاحب المصلحة إثبت تالصلح لا  بإبطالن الصفة في التمسك إا البطلان النسبي فأمالتمسك به، 

 .بالإبطالحدهما فلهذا الطرف وحده التمسك أرادة إذا شاب عيب إفي التمسك بالبطلان ف
و تقابلا أو عدم مشروعية السبب أو لعدم مشروعية المحل أمطلقا لعدم توفر الرضا  االصلح باطلا بطلان

منه  ءو قضي جز أبطل أذا إن الصلح إبطلان فالو أبطال كان سبب الإ وأيالتخلف شروط الصحة  لإبطالب
 يتجزأالصلح جزء لا " من قانون المدني الجزائري  400جزاء طبقا لما تنص عليه المادة يقتضي بطلان جميع الأ

 قرائنو من أبين عن عبارات العقد ذا تإن هذا الحكم لا يسري أه على فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد كل
جزاء العقد مستقلة عن بعضها البعض، لكن هذه القاعدة ليست من أن أن المتعاقدين قد اتفقا على أحوال الأ
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 جزاء الصلح بعضهما مستقلا عنألى اعتبار إتجه نية المتعاقدين، صراحة وضمنيا تن أالنظام العام فيجوز 
الصلح طبقا  يتجزأذلك بمستقلة عن الجزء الباطل و  نهالأخرى قائمة جزاء الأبطل جزء منه ابقيت الأأذا إالبعض ف

 .1المتعاقدين لإرادة

 : الثاني المطلب
 ةــــــــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــالوس

 
ي، لها توجه ليتم استيعاب الوساطة وفهمها بشكل عام على أنها آلية قصيرة الأمد، مبنية على أساس هيك    

و أطراف المتنازعة  مع طرف ثالث غير منحاز و نشاط ذات تداخل تشاركي، وتعمل الأأنحو اتمام واجب 
التقرير الذاتي، أ للوساطة هي مبد لا وهو الوسيط للتفاوض نحو تسوية لنزاعاتهما والقيمة الجوهريةأمتعصب، 

ع تقرر مخرجات النزاع خلافا لآلية التقاضي حيث يقوم طرف ثالث هو ا وهذا يعني ان الاطراف المتأثرة بنز 
لى إطراف ويدعمها في التوصل القاضي بفرض قرار، ولا مكان لسلطة القاضي في الوساطة، والوسيط يساند الأ

ن إطراف ذاتها هي التي تشكل وتصيغ اتفاقيتها وهكذا فومفاوضاتها لكن الأاجتماع عن طريق تسهيل اتصالاتها 
 :2تيلية جماعية ويمكن دراستها كالآآوقات الوساطة هي في كل الأ

 (.، خصائصها تعريفها) حكام العامة للوساطة الأ: ولالفرع الأ 
والسبيل لإيجاد حل توافقي بين ساس الذي يقوم عليه نظام الطرق البديلة، فهي المحرك تعتبر الوساطة الأ

طراف، ذ يكون القرار فيها من صنع الأإنسب للقضاء والعدالة و الصورة الأأصبحت تبدو الوجه أالمتنازعين و 
 .زالة العقبات و تقريب وجهات النظرا  ويقتصر دور الوسيط في المساعدة على تحديد النزاع  و 

 . تعريف الوساطة: ولاأ
 (.ب)ثم تعريفها من الناحية الفقهية ( أ)التطرق لتعريفها من الناحية اللغوية  نظرا لأهمية الوساطة وجب
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نها مأخوذة من الوسط وهو ما بين طرفي الشيء والمعتدل من أو يقصد بالوساطة في اللغة  :الوساطة لغة -1
س الوسيط هو وفي القامو (  841سورة البقرة الآية " ) مة وسطا أوكذلك جعلناكم " كل شيء ومن قوله تعالى 

 .المتوسط بين المتخاصمين والوساطة بهذا المعنى قد تظهر في عدة مجالات كالسياسية و التجارة وغيرها
ساليب الحلول البديلة لفض النزاعات تقوم على أسلوب من أ: " نها اعرفت الوساطة على : الوساطة فقها -2

وجهات النظر بمساعدة شخص محايد، وذلك بمحاولة توفير ملتقى للأطراف المتنازعة للاجتماع والحوار وتقريب 
 ".التوسط لحل النزاع 

مر تعريفها للفقه، وعليه يمكن أنما ترك ا  لقواعد الوساطة لم يقدم تعريفا لها و  هما المشرع الجزائري فعند سنأ    
وحيادي ومستقل يزيل الخلاف  1وسيلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص ثالث نزيه: " نهاأتعريفها على 

نظر المتنازعين بهدف ايجاد صيغة توافقية وبدون ان هات القائم، وذلك باقتراح حلول عملية منطقية تقرب وج
 ".يفرض عليهم حلا و يصدر قرارا ملزما 

 (.مميزاتها ) خصائص الوساطة : ثانيا
ئل التقليدية لحل الخلافات هذه المميزات ثمة مميزات وخصائص تتمتع بها الوساطة جعلتها متقدمة على الوسا

و مرونة وسرعتها أن كان ذلك من حيث تخفيف العبء عن القضاء، إباتت مقبولة وفعالة في حسم النزاعات 
 :تيطراف النزاع، وهو ما سنتناوله كالآأو ضمانها لاستمرار العلاقات الودية بين أو سريتها اللفصل في النزاعات 

 : تخفيف العبء على القضاء -1
 ئستساهم بشكل كبير في تخفيف العب ة لحل النزاعات خارج مرفق القضاء فإنها بلا شكلن الوساطة وسيأحيث 

مام أن حجم القضايا التي تنظر أذا علمنا إعن القضاء، عن طريق حل نزاعات كانت ستحل بالتقاضي، خاصة 
نه بإحالة النزاع للوساطة وحله عن طريقها سيؤدي لتفادي أ، غير ئالعبي فلمحاكم في تزايد مستمر مما يزيد ا

لى عدم إلنزاع مما يؤدي كذلك للى ذلك ان الوساطة تعطي حلا نهائيا إعرض هذه النزاعات على القضاء، ضف 
 .عن القضاء ئن تطبيقها يؤدي لتخفيف العبإعرض هذا النزاع على جهات الاستئناف وعليه ف
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 : المرونة -2
سباب التي استوجبت اللجوء الى الطرق البديلة لحل النزاعات وجود الاساليب التقليدية والشكليات هم الأأ لعل 

مور يجب اتباعها تحت طائلة البطلان مما أالرسمية المعقدة، فحل النزاع عن طريق القضاء يحتوي ويشمل عدة 
جراء ترتب عليه البطلان، فعكس ذلك تهدف إي أيشكل قيودا على عاتق المتقاضين، ففي الوساطة لا يوجد 

ن يؤدي للتوصل لحل مرضي لأطراف النزاع، فالوسيط غير ملزم باتباع أجراء يمكن إي أتباع الوساطة لإ
 . طراف للحل الذي يرغبون فيهيصال الأإجراءات معينة مادام الهدف هو إ

 : السرعة واختصار الوقت -1
ن أنكار للعدالة، لذلك نجد إن العدالة البطيئة هي أر الحديث، ولا شك باتت السرعة تشكل سمة من سمات العص

ي سرعة الفصل في المنازعات، ويظهر ذلك من خلال تحديد أعملية الوساطة تخدم وبشكل كبير هذا الاتجاه 
لتي ذ حدد المادة اإبعد من ذلك، ألى إردني المشرع للمدة التي تنجز في ظرفها الوساطة، وقد ذهب المشرع الأ

حالة النزاع للوساطة كل ذلك لأجل ضمان إطراف لتزويد الوسيط بالوثائق المتعلقة بالنزاع ابتداء من تاريخ تقيد الأ
قد لا  صعليهم فر  وتطراف المتنازعين ويفن التأخير في حسم النزاعات يذهب بحقوق الأسرعة حل النزاعات لأ

مد طويل تتوالى فيه المتغيرات أذا لم تحسم منازعتهم بعد إتعوض خاصة في المجال التجاري لا سيما 
 .الاقتصادية

 :طراف النزاعأاستمرار العلاقات الودية بين  -4
طراف شكالات بين الأزالة الإإالنظر ومحاولة  وعرض وجهات للالتقاءتوفر الوساطة للمتخاصمين الفرصة 

والخروج بمصالحة تزيل كافة  المبتعدةعن طريق تقريب وجهات النظر  1طرافوالتوصل لحل يرضي الأ
خر بصدور قرار متولد عن الخلافات خلافا للقضاء الذي يفصل في نهاية الدعوى بانتصار طرف وخسارة الآ

 .طراف وتولد التشاحن والبغضاءقناعة ورؤية المحكمة بالنزاع مما يؤدي لفقدان العلاقات الودية بين الأ
 : جراءاتسرية الإ -5

هم الركائز أ ن السرية تعد إساسية، فنية الجلسة من الخصائص المميزة للقضاء ومن ضماناته الألع ذا كانتإ    
سبابها أالاساسية للوسائل البديلة ومنها الوساطة، فالمتنازعين يرحبون بعدم معرفة النزاعات الناشئة بينهم و 

السرية المطلقة تحيط بكافة جوانب  ليه هذه المعرفة بالمساس بمراكزهم وهذهإودوافعها، نظرا لما قد تؤدي 
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فشاء المعلومات إي الوسيط المكلف بالنزاع يحظر عليه أن الشخص الثالث أة، حيث يلجراءات الوسائل البدا  و 
لا بموافقة المتنازعين، ومخالفته لهذه الالتزامات يترتب إخرين لأشخاصآالتي حصل عليها في جلسات الوساطة 

 .1المعتمدين الوسطاءن قائمة عليه قيام مسؤولياته وشطبه م
 .نواع الوساطة وتمييزها عن غيرها من النظمأ: الفرع الثاني

 .نواع الوساطةأ: ولاأ
خذت بالوساطة عرفت أن التشريعات التي أاكتفى المشرع الجزائري بالنص على الوساطة القضائية في حين 

 :خرى تتمثل فيما يليأنواعا أ
 : الوساطة القضائية -1

مريكي والفرنسي وعربيا بها معظم التشريعات التي تعمل بالوساطة كحل بديل للنزاعات كالقانون الأ خذتأ    
مام جهات قضائية عبر قضاة الصلح والبداية أخذ بها القانون الاردني، وتتم هذه الوساطة وفقا لهذا التشريع أ

ويكلفون بهذه المهمة ويطلق عليهم ( ائية ي المحكمة الابتدأ) الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس محكمة البداية 
حداث مقر للوساطة في المحاكم، ويضم هذا المقر إقضاة الوساطة، وتم لأجل اعتماد هذا النوع من الوساطة 

مور ذات العلاقة بالوساطة، وتتم شراف ومتابعة الأعمال الوساطة، وتناط بهم مهمة الإأ مؤهلين ومدربين على 
 .لقضائيين من طرف القضاةاحالة النزاع للوسطاء ا

 : الوساطة الخاصة -2
غلب أ تحت اسم الوساطة القضائية فيما تدرجها  2تشريعنا والتشريع السوداني في وهي الوساطة المعمول بها

التشريعات تحت اسم الوساطة الخاصة، وهذا النوع من الوساطة يتم من خلال اشخاص خارجين عن مرفق 
زمة ويتمتعون بالحيدة والنزاهة يتم تنصيبهم من طرف وزير العدل، وتعيينهم من طرف القضاء يملكون الخبرة الا

مام القضاء وفقا للقائمة المعتمدة و المعدة مسبقا على مستوى كل مجلس أالقضاة في النزاعات المطروحة 
 .قضائي
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 :الوساطة الاتفاقية -1
نفسهم باختيارهم، حيث يجمعون على تسمية أطراف في هذا النوع من الوساطة يتم اختيار الوسيط من قبل الأ

وسيط معني يجدون لديه القدرة الكافية والكفاءة لحل النزاع وعند اختيار هذا الوسيط يتم التقدم بطلب للقاضي 
غلب التشريعات أ الوساطة خذت بهذا النوع منأخير النزاع لهذا الوسيط وقد الذي ينظر في الدعوى، و يقوم هذا الأ

نواع التي تعرف تطبيقاتها في لى جانب بعض الأإكثر رواجا للوساطة نواع الأالألتشريع الأردني، هذه هي ومنها ا
في موضوع  ةو خبير الاستشار أطراف من محام مختلف التشريعات، كالوساطة الاستشارية التي يطلب فيها الأ

نه في حال نشوب النزاع أالنزاع، ثم يطلبون منه التدخل كوسيط، والوساطة التحكمية وهي بند في العقد يقضي ب
 .1يتم عرضه على الوسيط وفي حال فشل الوساطة يتحول الوسيط لمحكم

 :تمييز الوساطة عن غيرها من النظم: ثانيا
دارية للطرق البديلة لحل النزاعات وتتمثل في الصلح لإالمدنية و جراءات القد تطرق المشرع الجزائري في قانون الإ

طراف النزاع ومساعدتهم على الوصول ألى التقريب بين إن كل هذه المسائل تهدف والوساطة والتحكيم، ونظرا لأ
ثالثا، يجب الوقوف على التمييز بين كل من الوساطة و الصلح والتحكيم  فالى اتفاق مشترك بمساعدة طر إ

 .لتجنب الخلط بين المفاهيم
 : الفرق بين الوساطة والتحكيم -1

ن الوساطة إذا كان التحكيم هو وسيلة تقليدية ومعروفة في مختلف التشريعات كحل بديل لتسوية النزاعات، فإ    
ثبتت نجاعته كحل بديل أطني، على خلاف العديد من التشريعات التي عرفته و مفهوم جديد دخل على تشريعنا الو 

 :للتقاضي، ومن خلال المقارنة بينهما سنحاول توضيح هاتين الوسيلتين
 : حالة النزاع للوساطة والتحكيمإ -أ

هو ما يعرف بشرط المبرمة و  الاتفاقيةن يكون بندا في أحالة النزاع للتحكيم يكون قبل اللجوء للقضاء، فإما إ    
و يتم الاتفاق على عرضه على محكمة تحكيمية وهو ما يعرف أذا وقع نزاع يتم عرضه على التحكيم إالتحكيم، ف

المحكمة  دفع أمام خر تقديم نه يحق للطرف الآفإباتفاقية التحكيم، وفي حال تجاوز هذا الاتفاق من طرفي النزاع 
 .2نظرها امام هيئة تحكيميةالتي تقضي برفع الدعوى و يلزم الاطراف ب
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القضاء ويكون  مماألا بعد طرح النزاع إلا تعرض  فإنهاما الوساطة القضائية التي جاء بها المشرع الجزائري أ    
 .و الوساطةأجراءات التقاضي إتباع إحرار بأطراف بعدها الأ
 : مهمة الوسيط ومهمة المحكم -ب

جراءات الوسيط لا تتجاوز تقريبا وجهات النظر واتخاذ كافة الإمهمة الوسيط تختلف عن مهمة المحكم، فمهمة 
ن وجدت هذه السلطة أليس له سلطة عليهم، و  للأطرافي الوسيط غير ملزم أن ر ألى إضافة إالتي تكفل ذلك، 

دبية تجيد في حث المتنازعين على قبول اقتراحاته وتوصياته التي تشكل مدخلا وسبيلا لحل النزاع القائم، أفهي 
دلة والوقائع وتدقيق الأ ينةالنزاع المعروض عليه، بعد معا صدار القرار بموضوعإن في مما المحكم فمهمته تكأ

 .ن الحكم القضائيأنه شأتماما كالقاضي، وهذا القرار يكون ملزما ش
 : مجال الوساطة والتحكيم -ج

سرة والمادة ة في مادة شؤون الأن الوساطة مقيد بمجال محدد فاذا كانت الوساطة غير جائز أنه شأالتحكيم ش
ن التحكيم القاعدة هي جواز اللجوء له لكن الاستثناء عدم إنه المساس بالنظام العام فأالاجتماعية وكل ما من ش
 :جوازه في المسائل التالية

 .الحقوق التي لا يملك الاشخاص مطلق التصرف فيها -
 .المسائل المتعلقة بالنظام العام -
 .تهميهلأ و شخاص حالة الأ -
 .تكلفة الوساطة والتحكيم -

ذا سكت المشرع الجزائري عن ا  و  ،طرافتعاب فيها من الأن التحكيم يكون تلقي الأأنها شأن الوساطة شإ    
وهي من الانتقادات الموجهة لهذا  باهضةحيان تعاب المحكم مما يجعل تكلفة التحكيم في بعض الأأتحديد 

تعاب أن القاضي يتولى تحديد أب التنفيذيا المرسوم هالوساطة القضائية نص علين إسلوب من حل النزاعات، فالأ
 .1الوسيط القضائي

مام المجلس أحكام التحكيم الفاصلة في النزاع قابلة للطعن بالاستئناف أالطعن في القرار من حيث كون  -
التنازل عن  للأطرافجوز نطاق به، ويلجل شهر من اأالقضائي الذي صدر بدائرة اختصاصه حكم التحكيم في 
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ي أمر الذي يتضمن المصادقة على اتفاقية الوساطة لا يقبل ما الأأهذا الطعن من خلال الاتفاقية التي تربطهم، 
 .طريق من طرق الطعن

و اتفاق أطراف المتنازعة سواء في شرط التحكيم تعيين الوسيط والمحكم، بحيث يتم تعين المحكمين من الأ -
و محل أبرام العقد إة اختصاصها محل ر المحكمة الواقع في دائ1تعذر ذلك يتم تعيينه من قبل رئيسذا ا  التحكيم و 
 .نه يتم تعيينه من طرف القاضي من قائمة الوسطاء القضائيين لدى المجالس القضائيةإما الوسيط فأتنفيذه، 

 : التمييز بين الوساطة والصلح -2
ن تطرقه للصلح ألا إدارية جراءات المدنية والإري قبل صدور قانون الإجراء يقره التشريع الجزائإن الصلح أرغم 

ثاره، وعليه آجراءاته و إجرائيا واستدرك الفراغ الذي كان موجودا سابقا ونظم إطابعا  يأخذفي القانون الجديد 
 :عطاء مقارنة بينهما كالتاليإ جديدان وسنحاول ن جراءاإن الوساطة أه شأنفالصلح ش

 : عرض الوساطة والصلح -أ
من قانون  994خر طبقا لنص المادة آجراء إي أض الوساطة وجوبي على القاضي القيام به قبل ر ن عإ    
طراف تلقائيا و يتصالح الأأم يعرضه القاضي أجراء جوازي إما عرض الصلح وهو أدارية جراءات المدنية والإالإ

 .داريةالمدنيةوالإ ءاتالإجرامن قانون  996وذلك طبقا لنص المادة 
 :مدة الوساطة والصلح -ب
ول جلسة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وعلى القاضي عرضها في أرع الجزائري مدة الوساطة بثلاثة قيد المش 

ية مرحلة كانت فيها الدعوى وذلك حسب أليه في اللجوءإن الصلح لم يقيده المشرع بمدة معينة ، كما يمكن أغير 
 .داريةجراءات المدنية والإمن قانون الإ 996نص المادة 

 : مجال كل من الوساطة والصلح -ج
سرة والمادة الاجتماعية وذلك لطبيعة هذين ذ قيد المشرع الجزائري الوساطة واستثناها في مادة شؤون الأإ    

الصلح بمادة معينة  ه لم يقيدإننه المساس بالنظام العام، فأجراءاتهما الخاصة، وكذا كل ما من شا  النزاعين و 
 .وجعله جائزا في جميع النزاعات ما عدا بعض المجالات الخاصة
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 :محاضر الوساطة والصلح كسندات تنفيذية -د
 لأيقضائي غير قابل  بأمريصبح الاتفاق الذي وقعه الوسيط والخصوم سندا تنفيذيا بمجرد المصادقة عليه 

 .طعن
يداعه إمين الضبط، ويصبح سندا تنفيذيا بمجرد أضي والخصوم و ما الصلح فيثبت في محضر يوقعه القاأ    

 .1عليه دون الحاجة لصدور حكم يصادق عليه والتأشير
 .ممارساتهاشروط الوساطة و : الفرع الثالث

 :فرها في الوسيطاالشروط الواجب تو : ولاأ
، وتناولت المنازعاتلحل  كإجراءخذت بالوساطة أيعتبر التشريع الجزائري من التشريعات القليلة في العالم التي 

ن تتوفر في أموضوع الشروط الواجب توفرها بالوسيط من خلال تنصيصه بالتفصيل على متطلبات خاصة يجب 
دارية جراءات المدنية والإمن قانون الإ 922ن يتولى عمل الوساطة وهذا ما نصت عليها في المادة  أمن يريد 
ة تطبيق هذه الشروط و لقد صدر هذا المرسوم التنظيمي المحدد لكيفية لى التنظيم لتحديد كيفيإحالت أوالتي 

، ومن بين هذه 8669مارس  86المؤرخ في  2866 -69تعيين الوسيط وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .3الشروط

 : حسن السلوك والاستقامة -1
ن يكون الشخص المكلف أب يج" واذا يقولها . م. من قانون إ 992حيث جاء هذا الشرط في نص المادة 

ويشكل هذا الشرط نتيجة قدمية لكون ...(شخاص المعترف لهم بحسن السلوك والاستقامة بالوساطة من بين الأ
 .شخصية الوسيط محل اعتبار في مهنة الوساطة

تعريض  عدممن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 992حسن السلوك والاستقامة حسب نص المادة  ويظهر
 .ن يكون ممنوعا من حقوقه المدنيةأف و ر شلقوبة عن جريمة مخلة باعإلى الوسيط القضائي 
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 :مهارات ومؤهلات الوسيط -2

ان يكون مؤهلا للنظر في المنازعة " ما يلي على م و. من قانون إ 9921حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 
 .و يعتبر الشرط الثاني من شروط تعيين الوسيط" عليه  المعروضة

ظروف التوصل والتفاهم وتقريب  ويهيئراف طحيث يقوم الوسيط ببذل المساعي لتنشيط ومواكبة تحاور الأ
 .طراف النزاعأوجهات النظر بين 

ة والتجارية ن يكون الوسيط الذي يتم اختياره ذا خبرة ودراية واختصاص واسع بالمسائل الاقتصاديأفيجب 
سباب التي تحكم بهذه المواقف قناع وتحليل الأن تكون لديه القدرة على الحوار والإأوالصناعية والمالية عموما و 
 .مور وزنا صحيحاوذلك حتى يمكن وزن الأ

دائما على  الوقوف"نه يجب على الوسيط أهمية حياد واستقلال الوسيط كما يقول البعض أ ويؤكد الفقه على 
ن الوسيط متحيز ولو مسافة قليلة لهذا أطراف بحد الأأن مجرد تصور طراف المتنازعة لأحدة من الأمسافة وا

 .لها الفشل حتماآن مهنته سيكون مإخر فالطرف دون الآ
 992دارية في مادته جراءات المدنية والإفي قانون الإ الجزائري ويعتبر الحياد والاستقلالية شرطا فرضه المشرع 

 .2"ن يكون محايدا ومستقلا في ممارسة الوساطة أ" حيث نصت على ما يلي 
 .ممارسات الوساطة: ثانيا

تمارس الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات ضمن مجال معين يشمل النزاع الذي يقوم بين الخصوم وذلك باتباع 
 .جراءاتمجموعة من الإ

 :مجال الوساطة -1
 .داري وعليهإو أما يكون عادي إالنزاع  طرأيتحدد مجال الوساطة في 

 : ستثناءات الواردة على الوساطة كطريق بديل لحل النزاعاتالإ -أ
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ما  الاعتبارخذ بعين جراء الوساطة وهذا مع الأإطار النزاعات العادية قضايا يمكن حلها عن طريق إيدخل في 
جراء الوساطة إيجب على القاضي عرض " إ التي تنص على . م. إ. ق 8/ 994تم استثناؤه بموجب المادة 

 .على الخصوم في جميع المواد
 : الوساطة في القضايا العمالية -ب

العمل،  برباأالودية بين العمال ب العلاقاتجل المحافظة على ألقد نادى العديد من الفقهاء بتكريس الوساطة من 
مر الذي وعاه الكثير من المشرعين ومن بينهم المشرع الجزائري  الذي كرس الوساطة في المجال وهو الأ

، وتعد الوساطة في هذا النوع من قضايا اختبار يتم بعد فشل 68 -96الاجتماعي منذ صدور القانون رقم 
 .681 -96من القانون رقم  88 -86 -69ت المصالحة وفق المواد حاولام
 :القضايا التي تمس بالنظام العام -ج

و أهلية مثل حق النفقة والأ بشأنهاجراء وساطة إحكام التي لا يجوز وهي تلك القضايا المتعلقة بالقواعد والأ
 .تفاق على ما يخالف القانون والنظاموعليه لا يمكن الا لجنسيةا
 :الجدل حول امكانية اجراء الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات -د

 .قد استبعدوا تطبيقهاؤلفينالمن العديد من ألا إنظام الوساطة تضمن إ الذي . م. إقانون بموجب 
 :داري تجاه الرافض للوساطة في النزاع الإالإ  -1-د     

ن المواد من ا  ن المسالة محسومة نهائيا خاصة و أإ و . م. إ. الوساطة ضمن قانون ق ي على موقعأيستند هذا الر 
جراء الوساطة في النزاع إإ تضمنت فقط الصلح والتحكيم، وعليه لا جدوى من . م. إ. من ق 990الى  996
 .2داري الإ

 .جراءات الوساطةإ: ثانيا
 .تباع في الوساطةالإجراءات الواجبة ن المشرع الجزائري قد تولى تنظيم الإإ

 :طراف النزاعأعرض الوساطة على -1     
الخصومة بالمطالبة القضائية وبعد قيد  أالوساطة بعد رفع الدعوى امام المحكمة حيث تبد إجراءاتتباشر 

 82ول جلسة يتم التبليغ وفق لنص المواد من أعريضة الدعوى في سجل خاص تبعا لترتيب ومع بيان تاريخ 
                                                           

، يتعلق من بالوقاية من نزاعات الجماعية في العمل 8996فيفري  –المؤرخ في  68 – 96من قانون  88-86-69المواد  - 1
 .60وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، ج ر ، العدد 
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جراء الوساطة على إض إ وبعد انعقاد الجلسة وقبل الدخول في الموضوع يقوم القاضي بعر . م. إ.ق 86الى 
يجب على القاضي عرض الوساطة على الخصوم، وعليه عرض " إ . م. إ. ق 9941الخصوم طبقا لنص المادة 

مامه، و يشير ألزامي يتعين على القاضي في النزاعات المطروحة ا  جراء جوهري و إطراف النزاع أالوساطة على 
لم يحدد المشرع هذا وترك  للآجالما بالنسبة ألى عرضها في طلب القرار القضائي الذي يصدره بشان النزاع إ

 .مر لاجتهاد القاضيالأ
 :طراف للوساطةتلقي القبول من الأ -2

ن الخصوم من قبولهم لها لأ التأكدلا بعد حصوله على موافقة الخصوم و إالوساطة  بإجراءمر لا يمكن للقاضي الأ
 .2خذوا بهاشاءوا أ نا

 .ثار الوساطة وانقضائهاأ: الفرع الرابع
 .ثار الوساطةآ: ولاأ

قوم بالمصادقة على يمام القاضي الذي أتفاق وتحرير محضر بذلك، ترجع القضية عندما يتوصل الوسيط لإ
" إ . م. من قانون إ 8664ي طعن وهو ما نصت عليه المادة ون غير قابل لأكمر يأمحضر الاتفاق بموجب 

 ".طعن ويعد الاتفاق سندا تنفيذيا  لأيمر غير قابل أب يقوم القاضي بالمصادقة على محضر الاتفاق بموج
ن الاتفاقية المصادق عليها تصبح بمثابة حكم قطعي ما غير قابل للطعن بالطرق المنصوص عليها أي أ   

 .الوساطة تعطي حل نهائي للنزاعن أي أقانونا، 
طراف الأ مطراف الحرة، والتي قارادة الأإن المشرع الجزائري اعتبر هذه الاتفاقية أولعل السبب في هذا هو 

لا بحسب الطرق إطرق من طرق الطعن،  لأيبصياغتها والاتفاق عليها، ولذا ترتب عليها عدم خضوعها 
 .3و الفسخأالقضائية التي نص عليها القانون فيما يتعلق بالعقود وهي البطلان 

 .ومن خلال ذلك تم طرح التساؤل حول مسألة التراجع عن محضر الاتفاق ومما أدى إلى اختلاف الآراء    
يكون حجة ما تضمنه فهناك من ذهب إلى جواز التراجع عن محضر الاتفاق بعد توقيعه أمام الوسيط ولا   

محضر الاتفاق في الفصل في الدعوى ، وهناك من اعتبر أن المشرع مادام أضفى على الوسيط القضائي صفة 
توثيق الاتفاق الذي توصل إليه الخصوم فإنه لا يمكن للطرف الذي وقع على المحضر دون الضغط أو تدليس 

                                                           
 ابق  مصدر س 08-09، من القانون رقم975المادة  - 1
 .10، ص ، المرجع السابق محمدي مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان -2
 .10، ص ، المرجع نفسه  محمدي مخلوف -3
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اق بعد المصادقة عليه من طرف القاضي يعد سندا محضر الاتفالاتفاق طالما أن المشرع نص أن الرجوع إلى 
 .تنفيذيا ، وبالتالي فالمحضر هو الذي يصبح سند تنفيذي ، وليس الأمر المتضمن المصادقة عليه 

إ محضر الوساطة المصادقة عليه سند .م.من قانون إ 1066وقد اعتبر بذلك المشرع الجزائري في مادته      
 2.، يحفظ أصله بأمانة الضبط وتسلم نسخة منه لمن يطلبها من الخصوم  تنفيذي

 .إنقضاءالوساطة :ثانيا
 :إ .م.من قانون إ 8668عليه المادة  تقد تنتهي الوساطة من طرف القاضي وفقا لما نص     

 :إنقضاء الوساطة من طرف القاضي -1
 .من نفس القانون  8661من طرف الوسيط للمادة     
مكن للقاضي التدخل لانقضاء الوساطة سواء بطلب من الخصوم والوسيط كما يمكن للقاضي إنهاء ي     

من قانون  8فقرة  8668الوساطة تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها وذلك تطبيقا في نص المادة 
يمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة بطلب من الوسيط أو من الخصوم كما يمكن للقاضي إنهاء  »:إ .م.إ

 . «الوساطة تلقائيا عندما يتبين له استحالة السير الحسن لها 
ذا توصل الوسيط إلى قناعته باستحالة القيام بمهامه يمكنه طلب إنهاء الوساطة ، وكذلك الأمر وعليه فإ     

 .خصوم بالنسبة لل
وفي الحالة التي يقتنع فيها القاضي باستحالة السير الحسن للوساطة سواء بتماطل الوسيط في إنجاز المهمة      

، أو تماطل الخصوم بعدم الحضور أمام الوسيط فإن القاضي يتدخل وينهي الوساطة ، وذلك حفاظا على السير 
ة ويستدعي الوسيط والخصوم عن طريق أمين الضبط الحسن للعدالة وفي هذه الحالة ترجع القضية إلى الجلس

وفي جميع الحالات ترجع القضية إلى الجلسة ، ويستدعي  »: إ .م.من قانون إ 8فقرة  8668حسب نص المادة 
 .«الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط 

كما يفترض أن الغرض  ويفترض ان يتم صدور أمر انقضاء الوساطة و إرجاع القضية إلى الجدول كتابيا    
 .من استدعاء الوسيط والخصوم بعد رجوع القضية للجدول هو سماع القاضي للوسيط والخصوم 

 :إنقضاء الوساطة من طرف الوسيط / 2

                                                           
 .، مصدر سابق 08-09، من القانون رقم 600انظر المادة  - 1
 .888عروي عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص  - 2
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إ التي جاء .م.من قانون إ 8فقرة  8661تنقضي الوساطة عند انقضاء الوسيط لمهمته حسب نص المادة      
، أي بمرور المدة  «همته يخبر القاضي كتابيا بما توصل إليه الخصوم أو عدمه عند إنهاء الوسيط لم »:فيها 

أشهر مالم يتم تجديدها، وانتهاء المدة يعني الوصول إلى نتيجة معينة اما  1المحدد لقيام الوسيط بمهمته وهي 
 .بانتهاء النزاع أو استمراره بين المتخاصمين 

اح الوساطة ففي هذه الحالة على الوسيط تحرير محضر يتضمن وقد نص المشرع الجزائري على حالة نج    
 1.محتوى الاتفاق يوقعه مع الخصوم ويقدمه للقاضي 

 
 :المبحث الثاني

 الجزائر في عن الإدارات عات الناشئةالتسوية النز  بديلة  قضائية التحكيم كطريقة
 

المحكمين، ولهذا فالتحكيم له أهمية كبيرة تجعله ها من قبل المحكم أو ر التحكيم أداة لفض المنازعات  وتسويتيعتب
مميزا عن القضاء العام والذي تستأثر الدولة بتنظيمه  وحتى يؤدي  التحكيم وظيفته بشكل سليم وصحيح يتطلب 

للجوء الأمر توفر مجموعة من الشروط والأركان، كما يجب الإشارة إلى أن هناك حالات من النزاعات لا يجوز ا
 :ها حاولنا أن يتم دراسة هذا  المبحث كالتاليحكيم قصد تسويتفيها إلى الت

 
 :ول المطلب الأ 

 يم ـــــــــــــــــــــــة التحكـــــــــــــــــماهي
 

ثم تمييز سنتطرق من خلال ماهية التحكيم إلى مفهوم التحكيم في الفرع الأول ثم أنواع التحكيم في الفرع الثاني 
ظم في الفرع الثالث ثم مشروعية التحكيم في العقود الإدارية ونطاقه في الفرع الرابع التحكيم عن غيره من الن

 :لك من خلال ما يليوذوأخيرا الطبيعة القانونية للتحكيم في الفرع الخامس والأخير 
 .(خصائصه)مفهوم التحكيم ومميزاته : الفرع الأول

                                                           
1
.888عروي عبد الكريم ، المرجع السابق ، ص -
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 .تعريف التحكيم: أولا
 : التعريف اللغوي للتحكيم -1

م ويحكمَّ  والحَكَم بفتحتين . (مُحْكَماَ )ويقال احكمه فاستحكم أي صار . كلمة التحكيم هي المصدر من الفعل حكَّ
إِنّالجَنة  »: وفي الحديث. عليه في ذلك (فاحْتكمَ )إذ جعل إليه الحكم فيه  (تحكيما)الحاكم، وحكْمه في ماله 

روا بين القتل والكفر فاختاروا الثبات على الإسلام مع وهم قوم من أصحاب الأخدود حكموا وخيّ  «للمُحُكمينَّ 
 .القتل

 :التعريف الشرعي للتحكيم -2
التحكيم في الشريعة الإسلامية اختياري بمعنى أنه يقوم على اتفاق ورضا الطرفين فإذا اتفق عليه جاز لكل منهما 

منهما الحق في عزله قبل أن يحكم أما ن جهتهما فلكل الرجوع  فيه قبل صدور قرار المحكم لأن المحكم معين م
القول الراجح في الفقه الإسلامي ولذا قرر مجمع الفقه الإسلامي أن مشروعية التحكيم  إذا صدر الحكم وهذا وفق

فقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تنص على مبدأ التحكيم منها ما . مستقاة من القرآن والسنة بالإجماع
إِن  الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى  »: ناك أيضا أية العدل التي وردت في قوله تعالىيتعلق بالمنازعات وه

ذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، و هذه الآية هي عامة تشمل جميع المنازعات، إذ أنه 1«... أهلها وا 
والسنة . يكون سيد الأحكام فالعدل يجب أن. ميسواء تم الفصل في الخصومات بواسطة القضاء أو بواسطة التحك

رضي الله   رضي بتحكيم سعد بن معاذالنبوية الشريفة تتضمن أدلة عديدة تبين مشروعية التحكيم، الرسول صلى الله عليه وسلم
الحديث الشريف أن كما ورد في . عنه في أمر يهودي بن قريظة حين جنحوا إلى ذلك ورضوا بالنزول على حكمه

فقال . ونه بأبي الحكم مع قومه سمعهم يكنرضي الله عنه عندما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  2بن يزيدأبا شريح هانئ 
ليه الحكم، فلم تكنى أبا إن الله »: له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قومي إذا اختلفوا في شيء : الحكم؟ فقال هو الحكم وا 

لي شريح ومسلم : فمالك من ولد؟ قال. حسن هذاما أ: ل النبي صلى الله عليه وسلمأتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقا
 .«ده ولأنت أبو شريح، دعا له ول: قال. ريحش: فمن أكبرهم، قلت: وعبد الله، قال
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 :التعريف الفقهي للتحكيم -1
ن تعددت تعريفات التحكيم وتنوعت في فروع القانون المختلفة وذلك باختلاف الزاوية الت ي ينظر منها للتحكيم وا 

بأنه عبارة عن إقامة  Jean Rolertكانت جميعها تدور حول جوهر واحد وتعبر عنه وتدور في فلكه فقد عرفه 
أو تكوين قضاء خاص أو حالة خاصة تخرج أو تنزع بناء عليه المنازعات من جهات القضاء المعتاد لتحل أو 
لتحسم النزاع ويتم الفصل والبت فيها بواسطة أفراد يخولوا أو يمنحوا أو يقلدوا في هذه الحالة مهمة القضاء 

 .والفصل فيها
جوا التحكيم بأنه عبارة عن إجراء يتفق بمقتضاه  الأطراف في نزاع معين على اوقد عرف جان ماري أو بي ودر 

إخضاع خلافاتهم لمحكم يختارونه ويعددون سلطته للفصل بينهم مع تعهدهم بقبول الحكم التحكيمي الذي يصدر 
المحكمة التحكيم هو اتفاق على طرح على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون . ويعتبرونه ملزما

المختصة، ومن ثم فهو عملية قانونية مركبة تقوم على اتفاق أطراف نزاع معين على عرض خلافهم على محكم 
أو على ضوء قواعد . أو أكثر للفصل فيه على ضوء قواعد القانون ومبادئه العامة التي تحكم إجراءات التقاضي

اع بقبول الحكم الذي يصدر عن المحكمين، والذي وفقا لما ينص عليه الاتفاق، مع تعهد أطراف النز . العدالة
 1.التي يراد تنفيذه بها أمر من السلطة القضائية في الدولةيحوز حجية الأمر المقضي ويصدر بتنفيذه 

 : التعريف القضائي للتحكيم -4
ار عرض نزاع معين بين طرفين على محكم من الأغي"عرفت المحكمة الدستورية العليا بمصر التحكيم بأنه 

ليفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار مجرد من التحايل وقاطع لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها 
 ".الطرفان إليه، بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية

طريق "وبأنه ". حكمهمعلى  والتزوداتفاق على عرض معين على محكمين"كذلك محكمة النقض بأنه ته وعرّف
وعرّفت محكمة ". الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بما تكلفه من ضمانات استثنائي لفض

وقد ". طريق استثنائي لفض النزاعات يتعين أن يتم الاتفاق عليه صراحة: "بدبي التحكيم أنّه (النقض )التمييز 

                                                           
 .86-9ص -، صق سابرمزي زيد، مرجع   - 1
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كيم يتمثل في سلطة القرار التي يعترف بها لطرف ثالث والتسليم بصفة ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أنّ التح
 1".قضائية لقرار المحكم

 :للتحكيم العديد من المزايا سنعرضها على الوجه الآتي: (خصائصه )مميزات التحكيم : ثانيا
 :السرعة والسرية في فض المنازعات -1

ي، إلى مراكز التحكيم والبعد عن النظام القضائي الوطنوء إن الأهداف المتنازعة تسعى دائما وتصمم على اللج
لأن التحكيم يقام بالسرعة وبساطة الإجراءات، ولهذا يفضله أطراف التحكيم لتفادي ما تتسم به طرق التقاضي 

بينما يّعد الحفاظ على السرية في إجراءات التحكيم . الأخرى من بطئ وتعقيد ومماطلة وتكاليف وضياع للوقت
 .تصف إجراءاته بالعلانيةكيم على عكس القضاء العادي الذي تسيا من مبادئ التحمبدأ أسا

 : الأطراف في اختيار المحكمين حرية -2
نازعات، ما يتمتعون به من ى اختيار التحكيم كوسيلة لفض الممن بين الأسباب الجدية التي تدفع المتعاملين إل

إلى حين هذه الحرية منذ لحظة الاتفاق على التحكيم ذاته  حرية لا يتحقق لهم في ظل القضاء الوطني، وتستمر
حرية اختيار نوع التحكيم الذي يناسبهم ويناسب  فللأطراف. صدور الحكم التحكيمي بل وحتى بعد صدوره

ه، والقانون المطبق على اتفاق التحكيم الذي يلتزم فيه يحددوا مكان انعقاد التحكيم ووقت نزاعهم، كما لهم أن
الفصل بشأن منازعتهم، وكل هذا لا يملكه الأطراف في القضاء الوطني مهما بلغت درجة نزاهته المحكم ب
 .وتطوره

 :التحكيم قضاء من درجة واحدة -1
أحد منا يجهل مبدأ التقاضي على درجتين المكرس دستوريا في القضاء الوطني لكن التحكيم بوصفه قضاء  لا

خاص يخالف هذا المبدأ الأساسي فالحكم الصادر عن المحكم يتمتع بحجية الأمر المقضي فيه، ولا يجوز 
عادية من طرق الطعن وهو  مع إمكانية الطعن فيه بطرق غير. الطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن العادية

الطعن بالبطلان وللأسباب الواردة حصرا في القانون ولعل سرعة الفصل في المنازعات باعتبارها من مزايا 
التحكيم لا تعني بالضرورة أن هذا القضاء يحقق هذه الميزة على حساب الضمانات الأساسية للتقاضي، وذلك من 

 .الأطراف المتخاصمة واحترام مبدأ الوجاهية خلال احترام حقوق الدفاع والمساواة بين
                                                           

نموذجا مذكرة مكملة من متطلبات  B –O – Tعقد البوت  –سميحة بوزوايد، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي   - 1
بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم  –جامعة محمد خيضر  –قانون إداري –نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص 

 .40إلى  44، ص من 8684/8685عية الحقوق، السنة الجام



 .الجزائر في الإدارات عن الناشئة النزاعات لتسوية البديلة القضائية الطرق : الثاني الفصل
 

 
135 

 :بساطة الإجراءات والاقتصاد في المصاريف -4
للتحكيم ميزة أساسية وهامة وهي المرونة في القواعد الإجرائية أي بساطة إجراءات الفصل في المنازعات محل 

اء الوطني لما به من رسوم كثيرة  التحكيم والحكم فيها بسرعة، مما يجعل نفقات التحكيم أقل تكلفة من نفقات القض
جراءات التنفيذبالإضافة إلى مصاريف وأ. لمتقاضيترهق كاهل ا  1.تعاب المحاماة وا 
 :أنواع التحكيم و تمييزه عن غيره من النظم : الفرع الثاني

 :أنواع التحكيم : أولا
نظر إليه منها، سواء من حيث تتعدد صور التحكيم وأشكاله في الممارسات العملية، وذلك حسب الزاوية التي ي

أو من حيث أسلوب التحكيم الذي يصاغ . الأساس الذي تستند إليه، أو من خلال السلطة الممنوحة للمحكمين
 :فيه في ضوء اختيار أطراف النزاع له، وكيفية التوصل إلى تسوية النزاع القائم بينهم وذلك كما يلي

 :التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري : 1
 :التحكيم الاختياري  -أ

وجوده منه  يكون التحكيم اختياريا إذا كان اللجوء إليه بإرادة الأطراف المحتكمين استنادا إلى اتفاق خاص يستمد
لنظرية العقد بصفة عامة ثم القواعد الخاصة المتعلقة بالتحكيم، وذلك في كل المنازعات  ليخضع للنظرية العامة

ويرتكز على . هذه الطريقة وهذا الإجراء تحت مراقبة القضاء العام في الدولة التي يجوز فيها الصلح مع بقاء
ذا كان اتفاق التحكيم شاملا لمبدأ . هما الإرادة الذاتية للخصوم: دعامتين أساسيتين قرار المشرع لهذه الإرادة وا  وا 

يجوز اللجوء إليه فيما أجازه التحكيم وجميع عملياته، فإن القضاء اعتبره في هذه الحالة رديفا للقضاء العادي، 
فالتحكيم الاختياري إما أن يكون تحكيما اتفاقيا خاصا، أو تحكيما . المشرع، وهذا هو التحكيم بالمعنى الصحيح

 .بالقرار إجباري  يااستشاريا، أو لجوء اختيار 
 : التحكيم الإجباري  -ب

يه إجباريا لا يحتاج إلى اتفاق مشترك مسبق بين يكون التحكيم إجباريا بالمعنى المتعارف عليه، إذا كان اللجوء إل
ذا كان حكم التحكيم ملز . كليهماالطرفين، أو موافقة لاحقة من  ما قانونا للأطراف المحتكمين، فيلتزمون حينئذ وا 
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. بتنفيذه والخضوع لأحكامه، فهو بهذا نظام قانوني يستند أساسا إلى وجود نصوص قانونية تقضي باللجوء إليه
 1".ضاء خاصاق"درجة اعتباره في بعض الدول  نوعا متميزا إلى جعلت منه

 : م بالقضاء والتحكيم بالصلحيالتحك _2
يعرف التنظيم القانوني نوعين آخرين من التحكيم، يختلفان من حيث سلطة المحكم أو المحكمين عند الفصل في 
النزاع المراد عرضه على التحكيم، وهما التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح، فالأصل في التحكيم أنه تحكيم 

ق التحكيم ما يشير إلى ذلك صراحة لخطورة عادي، فلا يعتبر تحكيما مع التفويض بالصلح إلا إذا وجد في اتفا
الآثار التي تترتب عن تفويض المحكمين بالصلح وعليه يتفق التحكيم بالقضاء مع التحكيم بالصلح في كون 

بل يكتفيان فقط . المحكم في كل منهما لا يلتزم بإتباع إجراءات وشكليات التقاضي المعمول بها أمام المحاكم
ليها الخصوم أو تلك المحددة قانونا، مع احترام الضمانات الأساسية للتقاضي ولكنهما بالإجراءات التي يتفق ع

يختلفان من حيث سلطة المحكم أو المحكمين بالنسبة لقواعد القانون الموضوعي عند قيامهم بالفصل في النزاع 
الذي يؤديه القاضي، بينما المراد عرضه على التحكيم، فيلتزم بها المحكم في التحكيم العادي، ويؤدي نفس الدور 

وله أن يفصل في النزاع استنادا إلى قواعد . لا يلتزم بها المحكم المفوض بالصلح إما ما تعلق منها بالنظام العام
 2. العدالة، حتى ولو تطلب ذلك استبعاد تطبيق بعض قواعد القانون 

 :و التحكيم  الحرالتحكيم المقيد : 1
 : التحكيم المقيد-أ

. النظام مخالفتها زالمقيد نظام لتسوية منازعات يتفق أطرافها على الأخذ بقواعده الموجودة إلا إذا أجاالتحكيم 
بما ورد في شأنها في  ااكتفاء. ومثل هذه الإحالة تعفي الأطراف من التصدي لكل تفاصيل الاتفاق على التحكيم

طريقة اختيار المحكم أو هيئة التحكيم، والقواعد  التحكيم المقيد المختار، فيترتب على ذلك الأخذ بما ورد فيه من
ن فيه لهؤلاء الأطراف تولي تنظيم سير إجراءات التحكيم بأنفسهم، مع تخويل كمع الإجراءات واجبة الإتباع، يم

وغالبا ما نجد هذا . إدارة التحكيم لمحكم تم الاتفاق عليه للفصل في النزاع المعروض وفق قواعد العدل والإنصاف
جراءات تكون محددة مسبقاالنو   .ع من التحكيم تتولاه هيئات منظمة استنادا لقواعد وا 
 

                                                           
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  -دراسة مقارنة–رشيد، نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية  واضح  - 1

 .845إلى  848، ص من 8686التخصص قانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
 .842، ص نفسهواضح رشيد، مرجع   - 2



 .الجزائر في الإدارات عن الناشئة النزاعات لتسوية البديلة القضائية الطرق : الثاني الفصل
 

 
137 

 :Arbitrage Libre ou Ad – hoc" تحكيم الحالات الخاصة"التحكيم الحر  -ب
ختيار المحكم أو المحكمين، فيه الخصوم بتنظيم إجراءاته، وا التحكيم الحر هو الصورة التقليدية للتحكيم، يقوم

فهو تحكيم منظم . فيه الإجراءات التي يسيرون عليها، أو تفويضهم في تحديدها حسب ظروف النزاعوتحدد لهم 
وفق رغبة الأطراف في اختيار " تحكيم الحالات الخاصة: "خصيصا لنزاع معين لذلك يطلق عليه ما يعرف ب

إلى تسوية لنزاعهم، تختلف المحكم أو هيئة التحكيم وكيفية مباشرة إجراءاته بغرض تحديد طريقة معينة للوصول 
 1.باختلاف خصوصيات كل نزاع، أو تباين رغبات طرفيه. فيه تفاصيل الإجراءات المتبعة من حالة إلى أخرى 

 :تمييز التحكيم عن غيره من النظم :ثانيا
 :اختلاف التحكيم عن الصلح -1

بتنازل كل منهما على وجه التبادل عن  الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان به نزاعا محتملا، وذلك
حقه، فالصلح اتفاق إرادي يتم بين أطراف الخصومة أنفسهم أو ممّن يمثلهم قانونا، يقومون بمقتضاه بحسم 

هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على بينما التحكيم . ض ما يتمسكون بهخلافاتهم عن طريق التنازل عن كل أو بع
ة كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو يمكن أن تنشأ بينهما علاقة قانونية معينة، الالتجاء إلى التحكيم لتسوي
ومن خلال هذا يتضح لنا أن كلا من التحكيم باعتباره قضاء والصلح باعتباره اتفاقا . عقدية كانت أو غير عقدية

منازعات القائمة أو يتفقان في كل منهما بديلا للقضاء العام في الدولة في نطاق معين، يهدفان إلى فض ال
المحتملة بين الأطراف لأنه إذا تم حسم النزاع بطريق الصلح أو بطريق التحكيم، فلا يجوز رفعه مرة أخرى أمام 

 2. القضاء لأن عقد الصلح وحكم المحكمين يتمتعان بحجيّة الشيء المحكوم فيه
ئما، وقد يصعب في بعض الأحيان عملية غير أننا رغم ذلك نرى التداخل بين كل من التحكيم والصلح لا يزال قا

تحديد طبيعة العمل المراد اللجوء إليه، وعليه يستلزم التمييز بينهما تحديد معايير تمكننا من معرفة ما إذا كانت 
معيار إرادة الخصوم، معيار طبيعة العمل، : المهمة الموكلة للغير تحكيما أو صلحا، وذلك وفق المعايير التالية

 3الحل الذي ينتهي إليه النزاع،معيار مصدر 
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 :اختلاف التحكيم عن الوساطة-2
يعبر عن نية ورغبة الأطراف في اللجوء إليه عن طريق اتفاقهم على عرض النزاع القائم بينهم  مإذا كان التحكي

تقتضي أن يتدخل شخص غريب عن النزاع  فالوساطة.  على شخص أو على هيئة تحكيم بغرض حسم النزاع
بغرض تسوية نزاع قائم باقتراح حل مناسب للوضعية دون أن يكون ملزما للأطراف المتنازعة ولا يملك أي طرف 

بينما يكون حكم التحكيم الصادر بشأن النزاع موضوع التحكيم ملزما وواجب . حق فرض تطبيقه على الآخر
من قانون الوقاية من منازعات العمل الجماعية بأن الوساطة إجراء يتفق بموجبه  التنفيذ وعرفتها المادة العاشرة

طرف الخلاف على إسناد مهمة تسوية ودية للنزاع إلى شخص من الغير يدعي الوسيط ويشتركان في تعيينه أما 
جراءات التي من حيث النطاق، فتكون مهمة المحكم محددة بناءا على ما يتفق عليه الأطراف وفق الأوضاع والإ

يحددونها، بينما لا يوجد اتفاق مسبق بين الأطراف المتنازعين لتحديد مهمة الوسيط أو تحديد الإجراءات الواجب 
ن كان كل من الوسيط والمحكم يقومان بعملهما بكل حرية، فالعبرة هنا هي تحديد المهمة التي  إتباعها حتى وا 

رادة الأطراف يقوم بها الشخص المعين بناءا على ما تتجه إل  1.يه رغبة وا 
 : اختلاف التحكيم عن القضاء  -1

 :ويظهر ذلك من خلال أوجه تشابه وأخرى أوجه اختلاف
 :أوجه التشابه بين التحكيم والقضاء -أ

حماية حقوق بين الأفراد، كما يعد وسيلة الدولة لإقرار العدالة، و ء الطريق الطبيعي لفض المنازعات يعد القضا
كما . بناءعليه فإنه لا يسوغ لأحد أن يرفض تنظيم الدولة للقضاء كوسيلة لفض المنازعاتو . لمجتمعالأفراد في ا

 . 2أن هناك وسائل أخرى بجانب القضاء، أجازت التشريعات لجوء الأطراف إليها
وسيلة قانونية متميزة ومستقلة عن القضاء، قد ترتب على ذلك أن للتحكيم  –بشكل عام  –يعد نظام التحكيم و 

دافعا للجوء إليه كطريق و . الخصائص مميزات لنظام التحكيمخصائص تميزه عن القضاء وقد أضحت تلك 
ا في طبيعي، أما ما يتعلق بالمزايا التي يحققها نظام التحكيم للمتعاقدين، فإنها تختلف من عقد إلى آخر، ولكنه

جملتها تتمثل في الرغبة بالحصول على حكم يحسم النزاع بطريقة تكون أكثر سرعة وأقل تكلفة وأقرب للودية من 
والتحكيم كما عبر عنه البعض، يسيران في خطين متوازيين، وثمة ترابط وتكامل أساسي  ءكما أن القضا. الندية
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تحكيم والقضاء، إذ أن هناك نقاط تباين، وهو ما سيتم وط الر بينهما، إلا أن ذلك لا يعني التوافق التام بين ش
 .تناوله

 :لاف بين شرط التحكيم والقضاء تخأوجه الا -ب
 :من حيث الولاية والتعيين  -

أن ولاية القضاء عامة أي في كافة المنازعات وكافة العقود، بينما تكون في شرط التحكيم محددة حصرا  حيث
. بالمنازعة أو المنازعة المرتبطة بالعاقد تنفيذا وتفسيرا، ومن ثم فحكم المحكم لا يتعدى إلى غير ما حكم به

كاني يعد وجها آخر المن الاختصاص بخلاف القاضي، فإن حكمه يتعدى إن كل ماله علاقة بالخلاف، كما أ
بخلاف التحكيم فإنه لا يتقيد  همن أوجه الاختلاف بينهما، حيث إن ولاية القاضي مقيدة ببلده ومكان اختصاص

فالقضاة يعينون من قبل . ببلد دون آخر، ويظهر فارق آخر بين شرط التحكيم والقضاء وذلك من حيث التعيين
وم هم الذين يختارون المحكم، أو المحكمين، ويحددون الجهة التي ستؤول إليها السلطة، أما في التحكيم، فالخص

 .اختيار المحكمين
 :من حيث القانون الواجب التطبيق  -

ع المفروضة، ون بتطبيق نصوص القانون على الوقائأما من حيث تطبيق النصوص القانونية، فالقضاة يقوم
ن القضاة في المحاكم العادية مقيدون للأطراف، بمعنى آخر أا للنزاع وملزما ويصدرون بالتالي حكما حاسم

ام بالقانون وملتزمون بمراعاة نصوصه، بحيث إذا جاءت أحكامهم على خلاف النص أو منافية لروحه فهي أحك
حتى لو كانت تناسب ظروف الدعوى، وتراعي مصلحة الخصوم، أما في التحكيم، فلا يلتزم  معيبة وواجبة النقض

فقد يكون المحكم مفوضا بالصلح، ومن ثم فلا يلتزم بمراعاة النصوص . لك في بعض الأحوالالمحكم بذ
نما عليه أن يقرر الحل الملائم لمصلحة الطرفين، بحيث يتم مراعاة اعتبار الخصوم قبل الاعتبارات  القانونية، وا 

العدالة بينما لا يعتد  إن المحكم يرى  –وما يزال يقال  –وقد قيل  –القانونية وهو ما يسميه الفقه بالعدالة المرنة 
 1.القاضي إلا بالتشريع

 :الإرادة من حيث دور  -
من حيث دور إرادة الأطراف فإنه يختلف شرط التحكيم من القضاء، في أن إبرام شرط التحكيم يقتضي رضا  أما

كما أن الأطراف يجوز لهم عزل المحكم قبل إصدار الحكم في القضية، بخلاف . الأطراف وموافقتهم عليه

                                                           
1
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ن أن القضاء حق عام يلجأ إليه القاضي، والذي سبق القول بأن تعيينه وعزله يتم من قبل السلطة، هذا فضلا ع
الخصم تلقائيا دونما حاجة إلى حصول موافقة الخصم الآخر، أما من حيث المنازعة المعروضة فيعد من الفوارق 
بين القضاء وشرط التحكيم، أن شرط التحكيم له شروط في المنازعة محل الاتفاق، فلا يجوز أن تكون المنازعة 

القضاء الذي تتسع  دائرته لنظر كافة المنازعات، أما من حيث شخص المحكم  مما يخالف النظام العام، بخلاف
فلا يجوز له أن يفوض الحكم إلى شخص غيره، لأن الخصمين قد رضيا به لا لغيره، بخلاف القاضي الذي يتم 

 1.تعيينه من قبل السلطة العامة التي منها يستمد ولايته
 رية ونطاقهالإدا عقودمشروعية التحكيم في ال: ثالثالفرع ال

 .مشروعية التحكيم في العقود الإدارية : أولا 
حق اللجوء إليه دون إن التحكيم كنظام مشروع في الأنظمة المعاصرة بتنظيمها له والاعتراف للأفراد ب     

نظمة عية والاجرائية المنازعات التي يجوز التحكيم فيها و لكافة القواعد الموضو قضائها العام، وبتحديدها للم
 .خصومته للتحكيم و 

 :نازعات الصفقات العمومية تم تقسيمه إلى مرحلتين لجزائري من التحكيم في مإن موقف النظام القانوني ا     
 . 39/36مرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية / 1

ستقلال إلى إصدار قانون متعلق بتمديد تفاديا لتعطيل الحياة الاقتصادية بادرت الدولة الجزائرية غداة الا     
 .العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما يتعارض مع السيادة الوطنية 

، تبنى المشرع النصوص والأحكام التي تنظم التحكيم في  8900بصدور قانون الإجراءات المدنية سنة      
لجوء الدولة والهيئات التابعة لها إلى  فرنسا في ذلك الوقت ، وهكذا تبنى المشرع الجزائري القاعدة التي تحظر

يجوز لكل شخص أن يطلب التحكيم في حقوق  »:  800/854من الأمر رقم  448التحكيم ، إذ نصت المادة 
له مطلق التصرف ، ولا يجوز التحكيم في الالتزام في النفقة ولا في حقوق الإرث والحقوق المتعلقة بالسكن 

ولا يجوز التحكيم للدولة وللأشخاص . ة بالنظام العام أو حالة الأشخاص وأهليتهم والملبس ولا في المسائل المتعلق
 . «الاعتباريين أن يطلبوا التحكيم 
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باستقراء نص المادة نتوصل إلى أن المشرع الجزائري أشار إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم ورافضا تطبيقه      
شخاص للقانون العام إلى التحكيم في منازعات العقود الأإن لجوء على منازعات العقود الإدارية ، وبمفهوم آخر ف

 .الإدارية أمر غير جائز 
والمذكورة أعلاه بمقتضى المادة  488عدلت أحكام المادة  91/169أما بعد صدور المرسوم التشريعي      

الأولى منه حيث فتحت المجال للتحكيم في مجال التجارة الدولية دون الإشارة إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في 
يم ماعدا لبوا التحكية التابعين للقانون العام أن يطولا يجوز للأشخاص المعنو ...  »:العقود الإدارية بحيث نصت 
 2. «في علاقاتهم التجارية الدولية 

 . 39/36مرحلة صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية / 2
ولى أهمية خاصة للتحكيم اءات المدنية والإدارية نجد أنه أالمتضمن قانون الإجر  62/69بصدور القانون       

ام باهتمام في هذا القانون إذ أجازت المادة كطريق بديل لحل المنازعات، حيث حظي تحكيم أشخاص القانون الع
إ إمكانية لجوء الأشخاص الاعتبارية العامة للتحكيم في الحالات الواردة في الاتفاقيات .م.من قانون إ 3995

:  8660الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية ، وكذا عندما نصت في الفقرة الثالثة 
شخاص المعنوية العامة أن تتطلب التحكيم ، ماعدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية أو في إطار لا يجوز للأ »

 .«الصفقات العمومية 
 :نطاق استخدام التحكيم في المنازعات الإدارية : ثانيا 
الأصل أن الإدارة لا تلجأ إلى التحكيم إلا أن ازدهار التحكيم واتساع آفاقه وتربعه في مجال القانون الإداري      

قد اقترن بنمو العلاقات الاقتصادية الداخلية والدولية بين الأفراد والدول، حيث أدى نزول الدولة إلى ميدان التجارة 
ي تحقيق التنمية الاقتصادية مما يترتب عليها قبول فكرة التحكيم في وتدخلها في الحياة الاقتصادية ورغبتها ف

المنازعات الإدارية فأصبح حكرا على القضاء الإداري وفق لما يتميز به بسهولة في الإجراءات وتجاوبه 
 :لمتطلبات التعاملات وهذا سيتم توضيحه من خلال 
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 :جواز التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية / 1
ينجم عن العقد الإداري منازعات تنشأ بين طرفيه تستلزم ضرورة إنهائها عن طريق القضاء الإداري والذي      

سير  ونظرا لتراكم القضايا أمامه وبطئ طابع الإداري اليعد هو المختص بالنظر في المنازعات العقدية ذات 
مثل هذه النزاعات ، فاعتمد  أخرى لحسم الضروري البحث عن وسيلةالإجراءات القانونية الخاصة به كان من 

التحكيم كأحد الوسائل القضائية لحسمها خصوصا إذا كان أحد الأطراف شخص أجنبي نظرا لما يتمتع به من 
 .مستوى الوطني أو الدولي الإيجابيات سواء على 

 :عدم جواز التحكيم في المنازعات الإدارية غير العقدية / 2
لعام لقابلية المنازعات الإدارية للتحكيم الذي بدوره يستوجب أن يكون موضوع النزاع عند تطبيق المعيار ا     

قابلية الطعن فيها ، كذلك الحال بالنسبة عة الخاصة للقرارات الإدارية و حق مالي ، فإن الأمر لا يتوافق مع الطبي
لال هذا سيتم في بداية الأمر للخصائص الذاتية والخصائص الذاتية للتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات ، ومن خ

 1.الإشارة إلى تعارض طبيعة القرار الإداري مع التحكيم 
 :الطبيعة القانونية للتحكيم : الفرع الرابع

 :الطبيعة القانونية للتحكيم : أولا 
التعاقدية لطبيعة للقد تعددت الآراء والاتجاهات القديمة حول تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم فالبعض ذهب      

ل البعض الآخر الأخذ بموقف اعتبار ذكر الطبيعة القضائية ، ولكن حاو  للتحكيم ، في حين البعض الآخر
 .التحكيم ذو الطبيعة مختلطة 

 :الطبيعة التعاقدية للتحكيم / 1
تعاقدية ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى التحكيم من وجهة اتفاق التحكيم ، فيعتبروا أن التحكيم ذو طبيعة       

بحتة وذلك على سند من القول بأن الأساس في التحكيم هو اتفاق أو إرادة أطراف التحكيم ، سواء كان هذا 
) الاتفاق بند من بنود العقد أو مشارطة مستقلة للتحكيم كما أن مصدر قرارات المحكمين هو اتفاق طرفي النزاع 

ية إلا في هذا الاتفاق ومن ثم تنسحب طبيعة التحكيم التعاقدية فلا تجد تلك القرارات قوتها التنفيذ( اتفاق التحكيم 
ويبرر أنصار هذا الاتجاه موقفهم أن التحكيم يختلف في غرضه عن القضاء ، فالقضاء يهدف إلى تحقيق 

                                                           
قانون العام الأعمال ، تخصص  ، مذكرة لنيل شهادة ماستر  شتيوي عفاف آسية ، التحكيم في منازعات الإدارية وآثاره القانونية  1
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مصلحة عامة أما التحكيم يرمي إلى تحقيق مصلحة خاصة لأطراف التحكيم وأن أحكام التحكيم تحتاج دائما 
 .ر تنفيذي من قضاء الدولة لكي يتمكن الطرف الصادر لصالحه الحكم من التنفيذ وأبدا إلى أم

قد بالغوا في إعطاء الدور الأساسي لإرادة الاطراف  تعرضوا للنقد كونهم  هذه النظرية أصحاب إلا أن  
فالأطراف في التحكيم لا يطالبون من المحكم الكشف عن إرادتهم هم إنما يطلبون منه الكشف عن إرادة القانون 

 يقوم بالفصل في النزاع مطبقا إرادة القانون لا يلقي بالا إلى ما قد تكون إرادة من في الحالة المعنية فالمحكم هو
 1.الأطراف قد اتجهت إليه 

 :الطبيعة القضائية للتحكيم / 2
لا ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى اتفاق التحكيم ، ولكنهم ينظرون إلى الطبيعة المهمة الموكلة إلى المحكم     

 فهي مهمة قضائية ففكرة المنازعة وكيفية فضها ، هي التي تحدد طبيعة العمل الذي يقوم به المحكم باعتباره
قضائية وما يصدر عنه هو حكم بمعنى الكلمة لعدل بينهم فالمحكم يؤدي وظيفة قاضيا يختاره الخصوم لإرساء ا

هذا الحكم يتمتع بكافة الخصائص التي يتمتع بها غيره من الأحكام ، يجوز بمجرد صدروه حجية الأمر 
يعدله أو يرجع فيه أو أن يصدر ما المقتضي به ويستفد المحكم بمجرد إصداره له ولايته بشأنه فلا يملك أن 

ت القانونية التي يستخدمها المشرع بشأن التحكيم اتفاق المصطلحا: يخالفه ويبرر أنصار هذا الاتجاه موقفهم 
والمعاملة الإجرائية له مع ما هو مستخدم بالنسبة للأحكام القضائية ومن ذلك من استخدام المشرع المصطلحات 

 .صوم إلى غير ذلك من المصطلحات التي تستخدم بشأن الأعمال القضائية حكم التحكيم والنزاع والخ
 :نقد نظرية الطبيعة القضائية للتحكيم 

أن وحدة بعض المصطلحات القانونية المستخدمة بالنسبة لكل من حكم التحكيم والحكم القضائي تدل  .8
 .على أن المصطلحات لا تستخدم أحيانا بالدقة المطلوبة 

لنزاع لا ته في حين أن المحكم أثناء نظره لالصفة القضائية يجب أن تظهر أثناء قيام المحكم بوظيف أن .8
يتمتع بأهم سلطات القاضي وهي سلطة الجبر فلا يستطيع أن يلزم شاهدا بالحضور أو يلزم من ليس 

 .خصما بتقدير مستند تحت يده 
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 :الطبيعة المختلطة للتحكيم  /1
ول أن يضفي على نظام التحكيم ايرى أنصار هذا الاتجاه أن كلا من الاتجاهين السابقين قد أخطأ عندما ح     

النظم وتحيز كل منهما لعنصر معين وأهمل العنصر  الخاصة لمرحلة واحدة من مراحل هذهفي مجمله الطبيعة 
في حين أن كل عنصر من عناصر التحكيم الآخر ، فجاء تحليل كل منهما لطبيعة التحكيم قاصرا من ناحية ما 

وكل مرحلة تترك أثرها في التحليل الأخير لطبيعة هذا النظام ويلخص أنصار هذا الاتجاه في أن التحكيم في 
 .طابع التعاقدي والطابع القضائي فيبدأ اتفاقيا وينتهي قضائيا الحقيقته خليط بين 
 :نقد هذه النظرية 

ل الحلول ولم يقصد لجوهر المشكلة بل أنه استبدل المشكلة الرئيسية بمشكلة أخرى أن انصارها اختاروا أسه     
وهي كيفية تحديد العناصر التي يمكن وصفها بأنها تعاقدية وتلك التي يمكن وصفها بأنها قضائية بالإضافة إلى 

خصوم في التحكيم أن الأخذ به يمكن أن يؤدي إلى حلول متعارضة نظرا لاختلاف الدور الذي تلعبه إرادة ال
الداخلي عنه في التحكيم الدولي حيث يتسع دور إرادة الخصوم على صعيد التحكيم الدولي بصورة كبيرة نظرا 

 1.لعدم وجود قضاء دولي على غرار القضاء الوطني في كل دولة 
 

 المطلب الثاني
 .جراءات التحكيم في المنازعة الإداريةإ

 
فصل في النزاع، وصدوره يعني توصل المحكم لقناعة عملية التحكيم ككل لأنه يغاية من لعل حكم التحكيم هو ال

حول الحق أو المركز القانوني محل النزاع التي تجسدت في هذا الحكم، ولكن لإصدار هذا الحكم يجب أن تتبع 
للمرافعة هيئة التحكيم مجموعة من الإجراءات، حيث يقدم الأطراف دفاعهم ومستنداتهم وتعقد الهيئة جلسات 

تم كل هذه وحجز الدعوى للمداولات ويجب أن ت وسماع الشهود والخبراء، ثم تصدر أمرا بقفل باب المرافعة
كما أن هناك التزام جوهري يقع على عاتق هيئة . الإجراءات وفق القانون الواجب التطبيق على الإجراءات

مع الإشارة إلى أن قانون الإجراءات . ا أو قانوناالتحكيم إلا وهو ضرورة إصدار الحكم في الميعاد المحدد اتفاق
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المدنية والإدارية الجزائري بالرغم أنه فرق بين قرار التحكيم الدولي والقرار التحكيمي الداخلي إلا أنه حض كلاهما 
 .بنفس الإجراءات السابقة على إصدار القرار التحكيمي

 : يميسبق إصدار الحكم التحكالإجراءات التي ت: الفرع الأول
سبق إصداره وفق ما لتحكيمي أن تبتع الإجراءات التي تكما سبق فإن على الهيئة التحكيمية قبل إصدار القرار ا

 .يتطلبه القانون الواجب التطبيق على الإجراءات سواء كان قانون إرادة الأطراف أو كان القانون الذي اختارته
من الضروري أن يرفق طرفي النزاع ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع وصورا عن  :عقد جلسات المرافعة: أولا

طلب أصول م تقديمها وللهيئة التحكيمية أن تالوثائق التي يستند إليها في دعواه، وأن يشير إلى الأدلة المزع
ذكرات أو ما يقدمه كل طرف من موم الهيئة بإرسال صور مالمستندات في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتق

مستندات إلى الطرف الآخر، وترسل لكلا الطرفين تقارير الخبراء وغيرها من أدلة الإثبات والنفي كما يمكن 
غير أن لهيئة التحكيم أن تفرض ذلك إذا . لطرفي التحكيم تغيير طلباتهما أو أوجه دفاعهما خلال سير الإجراءات

 .لنزاعرأت أن هذا الطرف يحاول تعطيل إجراءات الفصل في ا
وفي المرحلة اللاحقة على ذلك تقوم الهيئة بعقد جلسات المرافعة حيث يمثل أمامها الأطراف أو ممثليهم أو 

بمواعيد الجلسات قبل  1ويجب على الهيئة أن تخطر الأطراف . محاميهم لتمكينهم من عرض الحجج والأدلة
ر أوجه دفاعهم وأدلتهم، إضافة إلى أنه عينه المحكم وذلك ليسمح للأطراف بتحضيبوقت كاف يتاريخ عقدها 

ره في تقديم تقرير حول يجوز لهيئة التحكيم استعمال جميع وسائل الإثبات، بما في ذلك تعيين خبير ينحصر دو 
حق لها سماع الشهود، واتخاذ التدابير التحفظية يئة ويعلن ذلك في محضر الجلسة، وية تحددها الهمسألة معين

خطار الأطراف لما .م.إ.ق 8640والوقتية المادة  إ وعليه يجب على المحكم مراعاة تحديد تواريخ الجلسات وا 
تقتضيه المبادئ العامة للتقاضي كمبدأ المساواة بين الخصوم، ومبدأ الوجاهية وبعد كل هذه الإجراءات تصدر 

 .الهيئة قرار بقفل المرافعة
فذت هيئة التحكيم جميع الإجراءات الواجبة التطبيق إذا استن: قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للمداولة: ثانيا

على النزاع، تنفرد الهيئة التحكيمية بالسرية في التقصي والتحقيق في موضوع النزاع ودراسة الملف وتدقيق 
المستندات والوثائق، ولا يوجد من يمنع الأطراف من الاتفاق على تخويل هيئة التحكيم سلطة الفصل في النزاع 

                                                           
تخصص قانون الاقتصادي، جامعة ،مذكرة لنيل شهادة ماستر تابتي سعيد، حكم التحكيم واثاره القانونية في التشريع الجزائري، - 1
 .82-89ص -، ص8680-8685مولاي الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق السنة الجامعية . د
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ن يستدعي الطرفين أمامه للمرافعة من تلقاء نفسه أو بناء على . ى الوثائق المقدمة له بدون مرافعةاستنادا عل وا 
طلب أحد الأطراف لمناقشة طلبات ودفوع الأطراف، ويجب على الهيئة أن تخطر الأطراف بموعد قفل باب 

لقفل باب المرافعة حيث تنص  فقد حدد المشرع الجزائري أجلا. المرافعة بوقت كاف وتحديد أجل لإصدار الحكم
يجب على كل طرف تقديم دفاعه ومستنداته قبل انقضاء أجل "من التحكيم الدولي على أنه  8688المادة 

لا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه في هذا الأجل (85)التحكيم بخمسة عشر  ومن هنا ". يوما على الأقل، وا 
ا وتفصل في .م.ا.ق 8688يقدم بعد الوقت المحدد في نص المادة فإن هيئة التحكيم ترفض أي مستند أو دليل 

النزاع المعروض عليها وفق ما يوجد لديها من أدلة ومستندات قدمها الأطراف في الأجل القانوني لذلك، ويلاحظ 
أن المشرع الجزائري قد نص صراحة على موعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للمداولة، حيث حددها 

يوم قبل أجل انقضاء الخصومة التحكيمية، كما يمكن للمحكمة التحكيمية إذا رأت أنها قد أنهت  85 صراحة ب
دراسة النزاع قبل ميعاد التحكيم أن تحظر الأطراف بعزمها غلق باب المرافعة، حتى تعطي الأطراف فرصة إبداء 

 1.رها للحكم المنهي للخصومةوتقديم ما تبقى من مستندات وأدلة، حتى تأخذها بعين الاعتبار عقد إصدا
قد يترك للهيئة التحكيمية تحديد كيفية التداول، فتكون المداولة إما باجتماع يحضره  :سرية المداولات: ثالثا

الجميع بما في ذلك المحكمين وأطراف الخصومة، أو عن طريق المراسلة أو الاتصالات بأي وسيلة من وسائل 
ق الأطراف على استلزام شكل محدد تتم به المداولة فهي تستمد كليا من اتفاق الاتصال المكتوبة، وذلك ما لم يتف

ولقد كرس المشرع الجزائري مبدأ سرية . الأطراف ومن قواعد التحكيم على أنه تحترم قواعد النظام العام الدولي
 8685ص المادة وذلك في ن. المداولة إذ أن هذا الأخير قد أكد على وجوب أن تكون مداولات المحكمين  سرية

ا تكون مداولات المحكمين سرية، ويمكن تبرير ذلك بضرورة كفالة قدرا من الحرية للمحكمين في إبداء .م.ا.من ق
الرأي والتشاور دون الوقوع في الحرج الذي قد يتعرضون له في حالة السماح للأطراف، أو ممثليهم بالحضور 

الدوافع التي تشجع الأفراد على اللجوء إليه على عكس القضاء  أثناء المداولات والسرية في التحكيم هي من بين
الذي يعتمد على العلانية، وتجدر الإشارة إلى أنه تمت المداولات بشكل علني فإن ذلك يفتح الباب أمام إمكانية 
الطعن ببطلان القرار التحكيمي وهي الحالة المتعلقة بالحكم التحكيمي بذاته الذي لم يراعي شروط لصحة 

 .إصداره
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 :ميعاد إصدار الحكم: الفرع الثاني
إن للهيئة التحكيمية سلطة الفصل في النزاع محل التحكيم ولكن هذه السلطة مقيدة باتفاق التحكيم الذي يقيد هذه 
السلطة سواء من حيث الإجراءات المتبعة أو من حيث ميعاد إصدار القرار التحكيمي الدولي، ولهذا فإن الحكم 

د والقانون النموذجي فلا .ت.ق..م.لال هذا الميعاد، أما قواعد امنهي للنزاع كله يجب أن يصدر خالتحكيمي ال
يوجد ميعاد محدد يجب صدور الحكم فيه وكذا في اتفاقية واشنطن وفي نظام محكمة لندن وفي هذا السياق نص 

يكون اتفاق التحكيم صحيحا : " على أنه 882المشرع الجزائري على ميعاد إصدار الحكم، حيث نصت المادة 
ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمين بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ 

لموافقة عليه، يتم التمديد إخطار محكمة التحكيم غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأفراد، وفي حالة عدم ا
ويستفاد من هذا النص أن هناك ميعاد اتفاقي . اب ذلك يتم من طرف رئيس المحكمةنظام التحكيم، وفي غيوفق 

 1.وميعاد قانوني تلتزم من خلاله الهيئة التحكيمية بالفصل في النزاع المعروض أمامها
الأصل أن يتفق الأطراف على ميعاد التحكيم، أي أجل إصدار الحكم المنهي للنزاع، فهم  :الميعاد الاتفاقي: أولا

فيحدد الأطراف بداية هذا الميعاد ومدته، . الأقدر على معرفة ظروف وملابسات النزاع والوقت الكافي للفصل فيه
ويكون على هيئة التحكيم عندئذ إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها وخلال هذا الميعاد، وليس هناك حد 

يعاد التحكيم وفقا لقواعد ولوائح أحد مراكز أقصى للميعاد الذي يمكن أن يتفق عليه الأطراف، كما يمكن تحديد م
لإجراءات المتبعة أمام هذه لو مؤسسات التحكيم الدائمة إذا اتفق أطراف التحكيم على أن يتم التحكيم وفقا 

 .المراكز
إذا أغفل الطرفان على تحديد ميعاد التحكيم فإن الهيئة تلتزم بالفصل في النزاع وفقا  :الميعاد القانوني: ثانيا

لميعاد المحدد في القانون الواجب التطبيق على الإجراءات، فقد حدد المشرع الجزائري ميعاد التحكيم في حالة ل
غياب اتفاق الأطراف بأربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيين المحكمين أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم ويلاحظ 

 .نظام التحكيم ألا وهي السرعة أشهر تتماشى ومزايا 4أن المدة التي حددها المشرع الجزائري 
من قانون التحكيم الجزائري يمكن القول بأن إجراءات التحكيم تبدأ من  8682و  8685باستقراء نص المادة 

تاريخ إعلان المحكم، أو المحكمين بقبولهم المهمة المسندة إليهم على اعتبار أن تعيين المحكم فقط دون قبول 
كيلا صحيحا لهيئة التحكيم، وبالتالي لا يمكن اتخاذه كنقطة لبداية الإجراءات، هذا الأخير لمهمته لا يعتبر تش
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صحيحا لعدم إبداء أعضائها  لأن اعتباره كذلك قد يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم بحجة أن تشكيل الهيئة لم يكن
عد الأكثر قبولا لجعله هم مهمة التحكيم، وبالتالي فإن اعتبار تاريخ قبول المحكم، أو المحكمين لمهمتهم يلقبول

 .نقطة بداية إجراءات التحكيم
يجوز لهيئة التحكيم تمديد ميعاد التحكيم سواء كان الميعاد : سلطة هيئة التحكيم في تمديد ميعاد التحكيم: ثالثا

 لإصدار الحكم المحدد اتفاقا أو قانونا، حيث أن المشرع الجزائري أعطى لهيئة التحكيم سلطة مد ميعاد التحكيم
بموافقة الأطراف ففي حالة عدم اتفاق الأطراف على فترة تمديد ميعاد التحكيم فيكون وفقا للقانون الذي يحكم 

 .إجراءات التحكيم
 1:ما يلي 8الفقرة  8682وما يؤخذ على نص المادة 

ة التحكيم إن المشرع الجزائري لم يحترم مبدأ سلطان الإدارة الذي يعد عماد نظام التحكيم حيث أنه أعطى لهيئ
رغم وجود إمكانية رفض الأطراف لهذا التمديد . سلطة مد ميعاد التحكيم وفقا للقانون الذي يحكم إجراءات التحكيم

لم يحد من سلطة محكمة التحكيم في تمديد الميعاد، حيث لم يحدد المدة الإضافية التي يمكن أن تأمر بها هيئة 
 .تحديد فترة المد، رغم اشتراطه موافقة الأطراف على هذا التمديد التحكيم، مما يفتح المجال أمام المحكمين في

أنه : على 8، الفقرة 8682ولقد أعطى المشرع الجزائري القضاء سلطة مد ميعاد التحكيم حيث نص في المادة 
وفي يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف، وفي حالة عدم الموافقة عليه، يتم التمديد وفقا لنظام التحكيم، 

وبما أن المشرع الجزائري يفرق بين التحكيم الداخلي .  يتم من طرف رئيس المحكمة المختصة: غياب ذلك
والتحكيم الدولي، فإن المحكمة المختصة في التحكيم الداخلي هي التي يجري التحكيم في دائرة اختصاصها، أما 

مة التي يجري في دائرة اختصاصها في مجال التحكيم التجاري الدولي فإن المحكمة المختصة هي المحك
ا كان التحكيم يجري أو محكمة الجزائر العاصمة أي محل التنفيذ، إذ. التحكيم، إذا كان التحكيم يجري في الجزائر

فق الأطراف على تطبيق القانون الجزائري، غير أن المشرع الجزائري أورد نصا يناقض ما ذهب في الخارج وات
إذا لم تحدد الجهة القضائية اتفاقية التحكيم، : على أنه 8648يث تنص المادة ح 8648إليه في نص المادة 

يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، فرغم منح 
حكمة المشرع الجزائري لأطراف التحكيم سلطة تحديد الجهة القضائية التي يؤول لها الاختصاص لمساعدة م
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ذلك أن مكان إبرام العقد  8648التحكيم، فإن تحديده لمحكمة مكان ابرام العقد أو تنفيذه يعارض أحكام المادة 
 .وتنفيذه قد يكون بعيدا عن مكان إجراء التحكيم، وهو ما يكلف أطراف التحكيم أعباء إضافية

وبالنسبة إن تحديد مدة إصدار حكم التحكيم بالغة الدقة ذلك أنه ينتج آثار عديدة بالنسبة للمحكم أو المحكمين 
ينتج الحكم التحكيمي آثاره بسبب اجتهادات الفقه  ثار الخلاف حول تحديد الوقت الذيللأطراف المتنازعة فقد 

آثار الحكم التحكيمي تبدأ بعد صدوره، أي من تاريخ  ونصوص القوانين والقواعد التحكيمية، فمنهما من يعتبر إن
إصداره المذكور في القرار ومنها ما ينص على أن آثار القرار تبدأ منذ اكتساب القرار الدرجة الوضعية، ومنها ما 

 1.يجعل تاريخ إيداع القرار لدى المحكمة المختصة هو التاريخ الذي ينتج فيه آثاره القانونية
 بلجيكي نص على الحكم التحكيمي يرتب آثاره منذ تبليغ الطرفين بحكم التحكيمأما القانون ال 
ف لكن غالبية القوانين ومنها .م.ا.ق 8490وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي للمادة  ( 8958المادة  )

قياس على الأحكام القوانين العربية لا تنص صراحة على الوقت الذي ينتج فيه الحكم التحكيمي آثاره القانونية، و 
 .القضائية فإن الحكم المذكور ينتج اثاره منذ صدوره بشكل صحيح

 .الطعن في حكم التحكيم: الفرع الثالث
النزاع يعتبر اتفاق الأطراف على التحكيم عن إتجاه إرادتهم إلى استبعاد كل أشكال تدخل القضاء الوطني بصدد 

غير أن ذلك لا  يعني التخلي عن حقهم في الرجوع إلى قضاء  هم واكتفت على حله بطريقة التحكيم،المثار بين
الدولة من أجل إصلاح ما شاب حكم التحكيم من أخطاء، فحسن سير العدالة في المجتمع يتطلب دائما أن تتاح 

 .الفرصة كاملة أمام المحكوم عليه في اللجوء إلى قضاء الدولة لتدارك ما وقع في حكم التحكيم من أخطاء
 .طعن بالاستئنافال: أولا

الطعن بالمعارضة ولم يتطرق إلى إمكانية الطعن فيها  منتشير إلى أن المشرع الجزائري استثنى صراحة أحكام 
كذلك بطريق التماس إعادة النظر، في حين أجاز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة 

 .كيمأمام نفس المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التح
، يبينما أخذ المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي بنظام الاستئناف في التحكيم الداخلي كما في التحكيم الدول

لتحكيم عن سلوك هذا الطريق في اتفاق ل فأما بالنسبة للتحكيم الداخلي فقد اشترط المشرع عدم تنازل طرفيا
التحكيم ويختص بنظره المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم، على أن يقدم خلال مدة 
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يرفع  الاستئناف في "بنصها  69-62قانون  18611شهر واحد من تاريخ النطق به، وهذا ما جاءت به المادة 
ن تاريخ النطق بها أمام المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه أحكام التحكيم في أجل شهر واحد م

 .في اتفاقية التحكيم زل الأطراف عن حق الاسئنافحكم التحكيم، مالم يتنا
الاستئناف في أحكام التحكيم فقد رفضه بومن خلال هذه المادة جواز اتفاق الأطراف على استبعاد الطعن 

اء الإداري قوامها أن الطقس بالاستئناف في حكم التحكيم أحكام القاضي البعض، فالقاعدة العامة في القض
 .الوطني يعتبر أمرا متاحا

وتتيح للقضاء إجراء رقابة  2فإن في الواقع أنه بالرغم من أن الطعن بالاستئناف بمثل ضمانة هامة للمتقاضين
عامة من طرق الطعن المقرر لا اعدة عاده على  الرغم من ذلك كقفعالة على حكم التحكيم إلا أنه ينبغي استب

 :حكم التحكيم الإداري،  سواء تعلق الأمر بتحكيم وطني أم دولي، وذلك لأسباب منها كالتالي
إن الدور الذي يلعبه الطعن بالاستئناف في المنازعات الإدارية ومنها ذات الطبيعة التعاقدية يبدو ضئيلا  -8

قاضي على درجتين تقانون الإداري تغرس مبدأ الالو قاعدة عامة في ويحتل مكانة متواضعة، فليس هناك مبدأ أ
 .وتعطيه عناية خاصة، فالاستئناف لا يشكل سوى وسيلة فنية للطعن في الأحكام القضائية

التالي لا توجد عقبات تحول بين سلطة بإن مبدأ التقاضي على درجتين له قيمة تشريعية وليست دستورية، و  -8
 .استبعاده من بعض المنازعاتالمشرع العادي في 

إن استئناف أحكام التحكيم الإداري تنطوي على سلبيات تنعكس بشكل مباشر على الهدف الرئيسي الذي  -1
 .يسعى التحكيم إلى تحقيقه، وهو سرعة الفصل في المنازعات

ف بعدم القبول  حالات رفع الاستئناف في الأمر الخاص  بالاعترا 69-62من القانون  8650وقد عددت المادة 
 :والرفض موضوعا في هذه الحالات

 .إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية تحكيم أو بناء على اتفاقية باطلة أو انقضاء هذه الاتفاقية -8
 .المحكم الوحيد مخالفا للقانون  كان تشكيل محكمة التحكيم أن تعيين إذا -8
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 1.ندة لهابما يخالف المهمة المس إذا فصلت محكمة التحكيم -1
 .دعوى البطلان: ثانيا

ي حقيقة طريقة من طرق الطعن غير العادية المقررة لمراجعة أحكام التحكيم الإدار الإن دعوى البطلان ليست في 
وز أن يقدم كل شخص لم يكن طرفا في الخصومة أو ممثلا فيها اعتراضا وهو عبارة عن وسيلة بمقتضاها يج

الصادر فيها والذي يكبده أو يعرضه لضرر ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه الوسيلة المتاحة لمراجعة  على الحكم
التي نصت يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير خارج عن  8618/8حكم التحكيم الداخلي وذلك 

 2.الخصومة أمام المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم
الاتجاه الأول وهو الاتجاه الموسع لنطاق البطلان، ويعد كل من القانونين الجزائري : جاهيننطاق البطلان إلى ات

دعاوى البطلان إذا كان  بينهموالمصري من قبيل هذه الأنظمة، فقد منح المشرع المصري لقضائه الاختصاص 
المصري هو المطبق خارج وكان القانون الالتحكيم قد جرى فيمصر بصدد منازعة دولية أو كان قد جرى في 

 .على إجراءات التحكيم بناءا على اتفاق التحكيم
على إمكانية أن يكون حكم التحكيم الدولي  8652وهو ما أخذ به المشرع الجزائري من خلاله لنص المادة 

الصادر من الجزائر موضوع طعن بالبطلان في نفس الحالات التي تكون فيها الأوامر القاضية بالاعتراف أو 
لاستئناف وهو نفسه الوضع في التشريع الفرنسي حيث تنازل الأطراف صراحة يذ أحكام التحكيم الدولية قابلة لبتنف

 .عن حق الطعن بالاستئناف
وهناك اتجاه ضيق من نطاق البطلان على سبيل المثال القانون البلجيكي الذي نص على عدم اختصاص 
المحاكم البلجيكية بنظر دعاوى البطلان إلا إذا كان أحد الأطراف في منازعة التي فصل فيها الحكم التحكيمي 

اري تم تكوينه في بلجيكا أو له شخص طبيعي يتمتع بالجنسية البلجيكية أو له موطن في بلجيكا، أو شخص اعتب
فرع أو مقر أحال فيها مهما  كانت طبيعته، وترفع دعاوى البطلان أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم 
التحكيم في دائرة اختصاصه ومن هنا يتبين أن المشرع الجزائري منح الاختصاص إلى هيئة أعلى من محكمة 

لابتدائية أي بمعنى أنه جعل محكمة التحكيم في نفس المستوى التحكيم، ولم يعط الاختصاص إلى المحكمة ا
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للمحكمة الابتدائية القضائية فأعطى ضمانات أكثر للأطراف أمام القضاء، ومن جهة أخرى نظرا لكون التحكيم 
 1.تم اللجوء إليه بفرض السرعة

 .الطعن بالنقض: ثالثا
تكون القرارات  »إ.م.من قانون إ 8614ي المادة أجاز المشرع الطعن بالنقض في حكم التحكيم حسب ما جاء ف

 «للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون  االفاصلة في الاستئناف وحدها قابلة للطعن بالنقض طبق
قابلة للطعن  8652و  8650و  8655للمواد  اتكون القرارات الصادرة تطبيق »من نفس القانون  286والمادة 

من أجله اختير التحكيم، وهو السرعة في حل النزاع، فإن الطعن بالنقض  بالنقض والهدف الأساسي الذي
 .«سيحددون الوصول إلى هذا الهدف 

 .انتهاء التحكيم: الفرع الرابع
نهاء وجود محكمة التخييم فبالنسبة لان نتهاء ميز في هذه الحالة بين انتهاء التحكيم كطريق بديل عن التقاضي وا 

ة التحكيم ليست دائمة كالقضاء فهي تختص آليا في نزاع يدخل ضمن اختصاصها جهمحكمة التحكيم، فبما أن 
 :نأما في الحالة الثانية فهي انتهاء التحكيم كطريق بديل فنكون أمام طريقي. النوعي والإقليمي

 :النهاية الطبيعية للتحكيم: أولا
دخول القضية للمداولات ويتم تحديد تنتهي الخصومة التحكيمية نهاية طبيعية لمجرد الفصل في النزاع بعد 

تاريخها من طرف المحكمين ويبلغوا الأطراف علما أنه بحلول التاريخ المبرمج لا يستطيع الخصوم تقديم طلبات 
 .أو مسائل جديدة أو ملاحظات أو وثائق يمكن دفعها ما عدا إذا طلبت محكمة التحكيم ذلك

إ تفصل محكمة التحكيم في .م.إ.ق 8656وفق أحكام المادة  كيملتجاري الدولي تفصل محكمة التحفي التحكيم اف
النزاع عملا بقواعد القانون الذي اختاره الأطراف، وفي غياب هذا الاختيار تفصل حسب قواعد القانون والأعراف 
 التي تراها ملائمة، ففي هذه الحالة على محكمة التحكيم احترام المبادئ العامة للتقاضي ولو لم ينص عليها

 . القانون فلا يمكن إغفالها إن عمل الخصوم على إغفاء المحكمين منها كمبدأ احترام حق الدفاع
إ يفصل المحكمون في النزاع .م.إ.ق 8681أما التحكيم الداخلي فعلى هيئة التحكيم الالتزام بأحكام نص المادة 

 3.لقواعد القانون  اوفق
                                                           

 ..888المرجع السابق، صلي صبرينة، جباي - 1
 ، مصدر سابق   08-09، من القانون رقم 10المادة  -2
 .98محمدي مخلوف بن  حمزة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  - 3
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 :النهاية غير الطبيعية: ثانيا
لتحكيمية نهاية غير طبيعية إن حدث أمر تسبب في وضع حد لها قبل صدور حكم فاصل في هي الخصومة اتتن

 .النزاع ومنها مثلا ترك المدعي للخصومة وعدم اعتراض خصمه على ذلك
في شأن  هذه المادة أنها واضحة فيما يخص إنتهاء التحكيم بوفاة أحد  بويرى المؤلف عبد الحميد الأحد

القيام بمهمته إلا إذا كان هناك شرط مخالف ولكن حصول مانع للمحكم كأن يمرض  المحكمين أو رفض المحكم
فيتساءل . يجعل النص ملتبسا وغامضا...أو يتزوج من أحد الطرفين أو ممن يرتبط بهم برابطة قرابة أو مصاهرة 

 .مرضه وهذا المؤلف عن سبب  نهاية التحكيم بزواج المحكم أ
 .)65)إلى نموذج عن عريضة التحكيم التي وضعناها في الملحق رقم  و نهاية لهذا المبحث نشير
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 :خاتمةال

في عرضنا نتوصل إلى أن المشرع الجزائري قد أخذ بالطرق القضائية لحل النزاعات  قدمناهوبناء على ما 
 :ه الطرق فيما يليوتتمثل هذالإدارية  

هي المنازعات التي يتعلق موضوعها بمشروعية قرار إداري ويقتصر دور القاضي على : دعوى الإلغاء -     
ا كان غير مشروع أو رفض الدعوى دون أن يكون له أن يعدل القرار أو الحكم القرار الإداري إذ بإلغاءالحكم 

ما يتوجب من  باتخاذهاأمرا إلى الإدارة  مالية، غير أنه في حالة إبطال القرار أن يوجه بإدانةعلى الإدارة 
ه الدعوى، خصائصها ضافة إلى التعريفات المتنوعة لهذإجراءات يتطلبها حكم الإلغاء، ولقد تطرقنا في بحثنا بالإ

نظام العام، الدعوى الوحيدة لإلغاء دعوى قضائية، من دعاوى قضاء الشرعية، دعوى عينية، دعوى تتعلق بال)
، كما درسنا التمييز بينها وبين القضاء الكامل، وأسسها ومكانتها (، دعوى شديدة التغير والتطورالقرارات الإدارية

أن يكون القرار المطعون فيه إداريا، أن )ضمن النظام القضائي الجزائري، والشروط الشكلية لقبولها قضائيا 
لقرار أثرا قانونيا، أن تتوفر الصفة يصدر من سلطة إدارية وطنية، أن يكون القرار الإداري نهائيا، أن يحدث ا

، كما تناولنا أوجه (والمصلحة والأهلية، شرط الميعاد، التظلم الإداري المسبق، عدم وجود طريق طعن مقابل
العيوب  وكذلكوعيب الشكل والإجراءات  الاختصاصالإلغاء والمتمثلة في العيوب الشكلية كعيب عدم 

في استعمال  الانحرافأو تأويله وعيب  ة القانون أو الخطأ في تطبيقهخالفالموضوعية كعيب انعدام السبب وم
حكم اإلإلغاء  تنفيذتطرقنا للأثار المترتبة عن رفع دعوى الإلغاء والقواعد التي تحكم كيفية  وأخيراالسلطة، 

 م الإلغاء وطرق الطعن في حك( مدنية وجزائية)حكم الإلغاء  تنفيذن متناع الإدارة عوالجزاءات المترتبة عن ا

هي طريقة من الطرق القضائية لفض النزاعات الإدارية، وهي دعوى شخصية يرفعها : دعوى التعويض-
دارة غير الإإ المضرور للقضاء يطالب فيها تضمين ما أصابه من ضرر سواء ماديا أو معنويا نتيجة لتصرف 

ه حليل، من خلال الحديث عن أهمية هذه الدعوى بالتفصيل والتقد تطرقنا في بحثنا لكل ما يخص هذالمشروع، و 
كما تناولنا مكانة هذه  ،(، من دعاوى قضاء الحقوق ذاتيةشخصية أو -بأنها دعوى قضائية)الدعوى، خصائصها 
وجوب وجود )شروطها وهي شروط شكلية الإدارية الأخرى وتمييزها عنها، ودرسنا أيضا  الدعوى بين الدعاوى 

والمتمثلة في الأهلية  وشروط خاصة برافع الدعوى  (علق بعريضة الدعوى وشروط تت قرار سابق وشرط الميعاد
والصفة والمصلحة، كما تطرقنا إلى أساس المسؤولية الإدارية الموجبة للتعويض والتي تكون إما على أساس 
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ما على أساس المخاطر، وأخيرا تحدثنا عن الضرر والتعويض عنه وجزاء المسؤولية عنه فتوصلنا أنه  الخطأ وا 
لتنعقد مسؤولية الإدارة عن أفعالها غير المشروعة يجب حدوث ضرر وتوفر العلاقة السببية بين الفعل والضرر 

قة السببية لاالمسؤولية الثلاث من ضرر وفعل غير مشروع والع أركانتحقق القاضي من توفر كل  افإذالناتج 
 .تحقق الذيبينهما قام بتقدير تعويض عادل يغطي الضرر 

 الإدارية، فقد استحدثت الطرق  ا للسلبيات التي قد يثيرها اللجوء إلى الطرق القضائية لحل النزاعاتنظر و     
ه الطرق تضمن تخفيف العبء على القضاء المرونة في حل اعات الإدارية، هذلحل النز  ية البديلةالقضائ

النزاع النزاعات، السرعة واختصار الوقت واستمرار العلاقات بين أطراف النزاع وسرية الإجراءات المتبعة في فض 
 : في ه الطرق البديلةبين المتخاصمين، وتتمثل هذ

نازل كل طرف في النزاع على وجه التبادل عن نهاء نزاع قائم أو محتمل الحدوث بأن يتوهو وسيلة لإ: الصلح_
ما يدعيه أو جزء منه ويجوز للخصم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع مراحل الخصومة بعد 

المتمثلة في وقد تطرقنا في الصلح إلى أركانه وهي المحل والتراضي والسبب، شروطه . موافقة أطراف النزاع
تنازل كل طرف عن جزء من حقوقه، كما درسنا في الصلح  -د نية حسم النزاعوجو  -وجود نزاع قائم ومحتمل

أيضا تمييزه عن غيره من النظم المشابهة كالوساطة والتحكيم وترك الخصومة، وتكلمنا أيضا عن مراحل تطوره 
التصديق  -حضور الأطراف أمام المحكمة والإقرار بالصلح -وممارساته، إجراءاته والمتمثلة في المبادرة بالصلح

خاصمين على الصلح، كما تطرقنا إلى آثار الصلح بما فيه من الأثر الحاسم للنزاع فالصلح يحسم النزاع بين المت
دعاءات التي تنازل عنها كل طرف، كما للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عن طريق انقضاء الحقوق والا
نقضاء الصلح فينقضي عن دراستنا لادون غيرها، أما  ا على الحقوق المتنازع فيهاعليه من الحقوق ويقتصر هذ

 .بالفسخ أو بالبطلان وفقا  لما جاء بالتفصيل في بحثنا

يقوم عليه نظام الطرق البديلة فهي المحرك الأساسي لإيجاد حل  الذيتعتبر الوساطة الأساس : الوساطة -    
وتعتبر الصورة الأنسب للقضاء والعدالة إذ يكون القرار فيها من صنع الأطراف، ويقتصر  توافقي بين المتنازعين

زالة العقبات وتقريب وجهات النظر، وقد تطرقنا في الوساطة  دور الوسيط في المساعدة على تحديد النزاع وا 
يما يتعلق بالوسيط وشروطها خاصة ف( اتفاقية -خاصة–قضائية )للتعاريف المختلفة لها وخصائصها وأنواعها 

وعن تمييزها عن غيرها من النظم المشابهة لها كالتحكيم والصلح، كما رأينا ممارستها في مجال القانون الإداري 
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وأثار الوساطة والتي تعتبر بمجرد المصادقة على اتفاق الوساطة بأمر من القاضي الإداري بمثابة حكم نهائي لا 
تحدثنا عن كيفيات انقضاء الوساطة والتي تكون إما من قبل القاضي  يقبل أي وجه من وجوه الطعن، وأخيرا

 .  الإداري أو من طرف الوسيط وفقا لما فصلناه بالشرح في متن بحثنا

والذي خصه المشرع الجزائري بحصة وأهمية كبيرة جدا والذي عرف بأنه عبارة عن عرض نزاع  :التحكيم-      
ر ليفصل هذا الأخير في ذلك النزاع بقرار مجرد من التحايل وقاطع لدابر معين بين طرفين على محكم من الأغيا

السرعة والسرية في : الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، مع ذكر خصائص التحكيم و المتمثلة في
 فض المنازعات، حرية الأطراف في اختيار المحكمين، التحكيم قضاء من درجة واحدة، بساطة الإجراءات

التحكيم الاختياري والتحكيم : جزئيات( 61)والاقتصاد في المصاريف والتحكيم أنواع كنا قد تطرقنا إليه في ثلاثة 
التحكيم المقيد والتحكيم الحر تابعين هذه الأنواع تمييزها عن  -.التحكيم بالقضاء والتحكيم بالصلح -.الإجباري 

ن ذلك بمشروعية التحكيم في العقود الإدارية ونطاق ، مستكملي(صلح، وساطة، وقضاء ) غيرها من النظم  
( التعاقدية والقضائية ) طبيعة القانونية الثم تطرقنا إلى ( العقدية وغير العقدية ) استخدامه في النزاعات الإدارية  

ا لهذا تليها شروطه وأخيرا إجراءاته في الجزائر وطبقا لما نص عليه المشرع الجزائري وطرق الطعن فيها واختتام
 .تطرقنا لانقضاء التحكيم

 :الاقتراحات

 :نقترح في ختام بحثنا مجموعة من النقاط نوجزها في التالي     

يجب اللجوء إلى الوسائل البديلة عن القضاء لحل وفض النزاعات الناشئة الإدارية من أجل التخفيف عن كاهل  -
 .لكلا طرفي النزاعى نتيجة مرضية القضاء وتوفير المصاريف وضمان الحصول عل

لابد من أن يصدر قانونا ينظم عملية استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات الإدارية ويوجب بضرورة  -
 .استخدامها قبل اللجوء إلى المحكمة إلى أن تكون هذه الأخيرة آخر ما يتم اللجوء إليها

ضمان نجاح الحلول من أجل التشجيع على ضرورة إنشاء مركز أو هيئة لحل النزاعات الإدارية في الجزائر ل -
 .استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات الإدارية، وتقدم الاستشارة في مجال الحلول
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يجب على منظمات المجتمع المدني وكذلك القضاء والمحامين تثقيف الأفراد على أهمية استخدام الوسائل  -
ن القضاء ليس ب  .ل النزاعات الإداريةق الوحيد لحيالطر البديلة لحل النزاعات الإدارية وا 

القضائية لحل النزاعات  طريقة فعالة من الطرق البديلة قة التفاوض كيضرورة أخذ المشرع الجزائري بطر  -
الناشئة بين الإدارات القائمة على الحوار المباشر بين الطرفين المتنازعين سعيا لحل الخلاف ولا يحتاج التفاوض 

يعتمد على الحوار بين الطرفين مباشرة إلا أنه لا يمنع من تمثيل المتنازعين بواسطة  إلى أي طرف ثالث بل
طريقة التفاوض  -.طريقة التفاوض اللينة -: طرق تتمثل في( 61)محامين أو وكلائهم ، وللتفاوض ثلاث 

 . طريقة التفاوض المبدئية -.المتشددة

على المفاوض أن يمتاز بصفات معينة من أجل أن يكون فالتفاوض هو فن لابد من اللجوء إليه ولكن يجب     
يركز على تلبية حاجات الطرف  -.يفصل الشخص عن المشكلة، ويركز على حل المشكلة -:ناجحا هي كالآتي

 .يقوم بالإعداد الجيد للمفاوضات في فترة التحليل -الآخر، وليس على المواقف المعلنة

أ بمرحلة التحليل مرورا بمرحلة التخطيط ليختتم بمرحلة المناقشات، أما ويمر التفاوض عبر مراحل أساسية تبد    
نعيش عصر المفاوضات،  فنحن :ضرورته -:أساسيتين هما بالنسبة لأهمية علم التفاوض فتنشأ من زاويتين

نجد أن علم  :حتميته -.الدول أو الشعوب فكافة جوانب حياتنا هي سلسلة من المواقف التفاوضية سواء بين
ل و التفاوض يستمد حتميته من كونه المخرج أو المنفذ الوحيد الممكن استخدامه لمعالجة القضية التفاوضية والوص

ن مقدار نعرج إلى كيفية والتي تقوم على أ إلى حل المشكلة المتنازع بشأنها وبعد الانتهاء من تعداد التفاوض
لفرصة قليلة بالنجاح فإن الطريقة التي تفاوض بها سوف تحدد المهارة في التفاوض هي كل شيء مهما، كانت ا

 .إن كنت قادرا على أن تحرز فائدة منها
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :القران الكريم_ 1

 سورة الأنفال -

 سورة البقرة -

 سورة النساء-

 المصادر: أولا 

 

 :العضوية ين القوان_ 2

متمم لمه وعمله،اظيتنلس الدولة و جختصاص ما، المتعلق ب8992في ماي  ، مؤرخ68-21القانون العضوي -8
 .8992جوان 8الصادرة في  19ر، العدد .،ج8688ة يجويل 80،المؤرخ 81-88بالقانون العضوي 

 :العادية القوانين -ـ 1

المتضمن القانون المدني ، المعدل المتمم بالأمر  8995ر سنة بسبتم 80، المؤرخ في 52-95ون رقم القان-8
 ،ج ر8662ماي  82المؤرخ في  65-69رقم 

ر ، -المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ج8662فيفري سنة 85المؤرخ في  69-62القانون رقم -8
 8662أفريل 81الصادرة في 88عدد 

 86884سنة  19ر عدد -ن البلدية جالمتضمن قانو  8688يونيو 88المؤرخ في  88-86الأمر -1

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الجزائرية  8996وت أ82،المؤرخ في 81-96القانون رقم -4

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدراية 8900يونيو 62المورخ في 854-00القانون -5
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، 65-64البناء والمتمم بالقانون  ، المتضمن رخصة8996ديسمبر، سنة  المؤرخ في 89-96ون رقم القان-0
 8664اوت سنة  85، الصادرة في 58ر ، عدد .، ج8664اوت  84المؤرخ في 

، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها 8996فيفري 60، المؤرخ في 68-96القانون رقم -9
 .00ر عدد .وممارسة حق الإضراب ج

 :المراسيم _4

 8668 يوليو 84 المؤرخفي 856 – 68 المرسومالرئاسيرقم -8
 ،جر،العدد 8686 أكتوبر 69 المؤرخفي 86-810 رقم قانون بالوالذييتضمنتنظيمالصفقاتالعموميةالمعدلوالمتمم

 .8686 أكتوبر 89 المؤرخفي 92

 د مهنة الوسيط القضائي ي، المتضمن تحد8669مارس 86، المؤرخ في 866-69مرسوم تنفيذي، رقم-8

 .المتضمن قانون الإجراءات المدنية 85-64-8991، المؤرخ في69-91مرسوم تشريعي رقم -1

 المراجع: نياثا

 :الكتب_ 1

دراسة في القانون الليبي، دار المقصرة، سنة : الشيباني منير، المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية .8
8680. 

ار الجامعة الجديدة السيد حمودة، ضمانات تنفيذ الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية د أماني فوزى  .8
 .8685الإسكندرية، سنة  للنشر،

، AL Ter native Dispute Revolution(AdR)الصليبي، الحلول البديلة للنزاعات المدنية،  بشير .1
 .8686دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، سنة 

حسين عثماني محمد عثمان، قانون القضاء الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، سنة  .4
8660. 
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، ديوان المطبوعات الجامعية، (شروط قبول الدعوى الإدارية  )خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية  .5
 .8660الطبعة الثانية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، سنة 

خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارية، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية  .0
 .8665الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الثانية، سنة 

زينب وحيد دحام، الوسيلة البديلة لحل النزاعات، المديرية العامة للصحافة و الطباعة والنشر، أربيل،  .9
8688. 

سعيد نكاوي، القانون الإداري والقضاء الإداري، دار نشر المعرفة، المغرب، الطبعة الأولى، سنة  .2
8669. 

، دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، مصر، (دعوى التعويض  )شريف أحمد الطباخ، القضاء الإداري  .9
 .8680سنة 
نية، دار الخلدو  (داري، النشاط الإداري التنظيم الإ )طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية  .86

 .بدون طبعة وسنة
طاهري حسين، القانون الإداري والمؤسسات الإدارية، التنظيم الإداري، النشاط الإداري دراسة مقارنة، دار  .88

 .8688الخلدونية، الطبعة الثانية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 
 .8669ة، الجزائر، سنة عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار هوم .88
عمار بوضياف، معيار تحديد طبيعة النزاع الإداري في التشريع الجزائري، جامعة تبسة، كلية الحقوق  .81

 .والعلوم السياسية، الجزائر
نظرية  )دي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في القضاء القضائي الجزائري، الجزء الثاني عواب .84

 .8684يوان المطبوعات الجامعية الجزائري، الطبعة الخامسة، ، د(الدعوى الإدارية 
، ديوان المطبوعات 8، ج8دي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي، طعواب .85

 .8661الجامعية، الجزائر، سنة 
طبعة مزيدة  محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، .80

 .8665ومنقحة، سنة 
 .8669محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، سنة  .89
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 .8669في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، سنة  محمد الصغير بعلي، الوجيز .82
 .8664الإدارية ورقابة القضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة  محمد أنور حمادة، القرارات .89
 .8661محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، الكتاب الثاني، منشورات الحلبي القانونية، لبنان، سنة  .86
محمد محمد عبد اللطيف، مسؤولية السلطة العامة، دار النهضة العربية، الكتاب الثالث، القاهرة، سنة  .88

8664. 

 :الرسائل والمذكرات الجامعية -2

 :رسائل الدكتوراه _أ

دكتوراه في الواضح رشيد، نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية، دراسة مقارنة أطروحة لنيل شهادة 
 .8686 ،السنة الجامعيةالتخصص قانون، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق ،العلوم 

 :رسائل الماجيستر _ب

زادي سيد علي، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية العقارية، مذكرات لنيل درجة الماجيستر  -8
، جامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم (نازعات الإدارية  القانون الم )في القانون فرع، 

 .8684الحقوق، 

القانون الإداري في الجزائر، مذكر لنيل شهادة الماجيستر، عوامرية أسماء، دور الاجتهاد القضائي كمصدر  -8
 .8684بن يوسف بن خدة كلية الحقوق، عامة  8جامعة الجزائر 

عروي عبد الحكيم، الطرق البديلة في حل النزاعات القضائية الصلح والوساطة القضائية طبق لقانون  -1
، كلية 8ستر فرع العقود والمسؤولية، جامعة الجزائريلماجالإجراءات المدنية والإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ا

 .8688الحقوق، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

ستر، يرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماجالبن عمران سهيلة،  -4
 .8688، 8686قوق، سنة قسم الح ،خنشلة، كلية الحقوق  ،جامعة عباس لفرور ،قانون إداري 
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لمتطلبات ، رسالة استكمال محمد عودة الجبور، مسؤولية بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعية -5
 .8686سنة ،عام الكلية الحقوق، قسم القانون ،ستر، جامعة الشرق الأوسط يالحصول على درجة الماج

 :ماسترالرسائل  _ج

مذكرة لنيل  ،القانوني للمسؤولية الإدارية على أساس المخاطر في التشريع الجزائري أولماسصبرينة، النظام  -8
جامعة أكلي محمد أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم ،شهادة الماستر في القانون العام، تخصص إدارة ومالية 

 .8680السياسية، قسم القانون العام، سنة 

لقانوني للمسؤولية الإدارية على أساس الخطأ في التشريع الجزائري، تومي إيمان، عمارة بصيرة، النظام ا -8
مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص إدارة، ومالية جامعة أثلي محمد أولحاج، البويرة، كلية الحقوق 

 .8689-8680والعلوم السياسة، قسم القانون العام، سنة 

 .التشريع الجزائري، تخصص قانون اقتصادي، جامعة دونية في ثابتي السعيد، حكم التحكيم وآثاره القان -1
 .8680-8685مولاي الطاهر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر،  ، فتحي، الصلح كوسيلة بديلة لحل النزاعات الإدارية حمشريف -4
، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون تخصص القانون الإداري 
 .8682/8689العام، السنة الجامعية 

تخصص دولة  ومؤسسات  ،ي فلة، نظرية الحقوق المكتسبة في القضاء الإداري، شهادة لنيل الماسترحمروف -5
 .8680، 8685السياسية، قسم الحقوق سنة جامعة زيان عاشور بالجلفة، كلية الحقوق والعلوم ،

مذكرة محملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق ،التحكيم في العقود الإدارية  ،رمزي زيد -0
السنة الجامعية ،قسم الحقوق  ،تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

8684-8685. 

 .8685عة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سنة زهية زيدي، جام -9
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مذكرة محملة من  ،نموذجا BOTسميحةبوزوايد، التحكيم في العقود الإدارية ذات طابع الدولي، عقد البوت  -2
علوم تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق وال ،متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق 
 .8684/8685السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية 

جامعة عبد الحميد  ،لهام، قانون دعوى التعويض الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص إداري سالم إ -9
 .8689مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، سنة ،بن باديس 

ستكمال متطلبات شهادة ماستر التجاري الجزائري، مذكرة مقدمة لافي قانون شنوف أحمد مجاهد، الصلح  -86
تخصص القانون العام للأعمال، جامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ،أكاديمي 

 .8681السنة الجامعية 

دة لنيل الماستر، تخصص إدارة ري معمر فاطمة، مسوسيروزة، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري، شهادش -88
 .8682ومالية، جامعة أثلي محمد أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم القانون العام، سنة 

شتيوي عفاف آسية، التحكيم في المنازعات الإدارية وآثاره القانونية، شهادة لنيل الماستر، القانون العام  -88
 .8685قسم الحقوق، سنة "مرباح، ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، للأعمال، جامعة قاصدي 

بنطوطاح فاروق، غازيا مسعود، الاختصاص القضائي في المادة الإدارية، مذكرة لنيل شهادة الماستر،  -81
سنة  ،قوق تخصص إدارة ومالية عامة، جامعة أثلي محمد أولحاج، البويرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الح

8680. 

مذكرة لنيل شهادة  ،عريبي وداد، المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ وأهم تطبيقاتها في القضاء الإداري  -84
الماستر، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 

8681/8684. 

طرق البديلة لحل النزاعات فيظل قانون الإجراءات الحديثة والإدارية محمد مخلوف، بن حمزة عبد الرحمان، ال -85
إدارة ومالية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، كلية الحقوق والعلوم : الجزائري ، شهادة ماستر حقوق تخصص

 .8680/8689السياسية قسم الحقوق، سنة الجامعية 
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ودية القضائية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ولد قادة فاطمة، المنازعات الإدارية بين التسوية ال -80
الماستر، التخصص قانون إداري، جامعة الدكتور، الطاهر مولاي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 

 8686 -8689سنة 

 المقالات_1

 مجلس قضاء جتهاداو  التشريع ضوء على التعمير مجال في الإداري  التعويض إقامة ،شروط مقدم راشد -8
 .8668 ةيجويل  مليانة، ،خميس نعامة ، جيلاني ،جامعة8 العدد ،4 مجلة الدولة،
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 الصفحة المحتويات
 / شكر وعرفان 

 / اهداء
 و - أ مقدمة

  في الجزائرات ات الإدارية الناشئة بين الإدار مفهوم النزاع:تمهيديالمبحث ال
 9 التعريف بالنزاعات الناشئة الإدارية: الأول المطلب 

 2 بالنزاع التعريف: الأول الفرع
 9 الإدارية بالمنازعات التعريف: الثاني الفرع

 12 أهم النظريات السائدة في تفسير النزاعات الناشئة الإدارية ومستوياتها: الثانيالمطلب 
النظريات السائدة في تفسير النزاعات الإدارية الناشئة بين مختلف الإدارات في : الفرع الأول

 الجزائر
88 

 84 مستويات النزاعات: الفرع الثاني
 15 المنازعات الإدارية صادرأسس وم: ثالثالمطلب ال

 80 .أسس المنازعات الإدارية: الأولفرع ال
 80 .مصادر قانون المنازعات الإدارية: الثاني فرعال

  الطرق القضائية لتسوية النزاعات الناشئة بين الإدارات في الجزائر:الفصل الأول 
 23 دعوى الإلغاء : المبحث الأول 

 21 مفهوم دعوى الإلغاء : المطلب الأول 
 88 تعريف دعوى الإلغاء : الفرع الأول 
 84 طبيعة وخصائص دعوى الإلغاء : الفرع الثاني 
 18 القضاء الكامل التمييز بين دعوى الإلغاء ودعاوى  عملية: الفرع الثالث
 14 أسس دعوى الإلغاء: الفرع الرابع

 15 مكانة دعوى الإلغاء في النظام القضائي الجزائري : الخامس الفرع
 41 .الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء: المطلب الثاني
 48 .الشروط المتعلقة بالقرار المطعون فيه بالإلغاء: الفرع الأول
 45 :شرط الأهلية والصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء: الفرع الثاني

 49 :شرط الميعاد في دعوى الإلغاء: الثالث الفرع
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 58 :شرط انتقاء الدعوى الموازية: الفرع الرابع
 58 :شرط التظلم الإداري المسبق: الفرع الخامس
 54 :شرط عدم وجود طريق طعن مقابل: الفرع السادس

 52 أوجه الإلغاء: المطلب الثالث
 50 .العيوب الشكلية للقرار الإداري : الفرع الأول
 52 .العيوب الموضوعية للقرار الإداري : الفرع الثاني

 23 الإلغاءالآثار المترتبة على رفع دعوى : المطلب الرابع 
 06 الحجية المطلقة لحكم الإلغاء: الفرع الأول
 08 الإلغاءالقواعد التي تحكم كيفية تنفيذ حكم : الفرع الثاني
 08 الإدارة عن تنفيذ حكم الإلغاءالجزاءات عن امتناع : الفرع الثالث
 01 .طرق الطعن في حكم الإلغاء: الفرع الرابع

 25 دعوى التعويض: المبحث الثاني
 25 .التعويض دعوى  مفهوم: المطلب الأول
 05 دعوى التعويض تعريف : الفرع الأول
 09 .أهمية دعوى التعويض: الفرع الثاني
 02 .خصائص دعوى التعويض: الفرع الثالث
 96 .مكانة دعوى التعويض بين الدعاوى الإدارية الأخرى و تمييزها عنها: الفرع الرابع

 11 .شروط دعوى التعويض: المطلب الثاني
 94 .دعوى التعويضالشروط الشكلية لقبول : ع الأولالفر 

 21 .الشروط الخاصة برافع الدعوى : الفرع الثالث
 92 الإداريةأساس المسؤولية : المطلب الثالث
 20 .مسؤولية الإدارية على أساس نظرية الخطأال: الفرع الأول
 98 مسؤولية الإدارية على أساس نظرية المخاطرال: الفرع الثاني

 64 .الضرر والتعويض عنه وجزاء مسؤوليته: المطلب الرابع
 95 .تعريف الضرر: الفرع الأول
 99 .علاقة السببية: الفرع الثاني

 99 .جزاء مسؤوليتها: الثالثالفرع 
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  .في الجزائر اتسوية النزاعات الناشئة عن الإدار لتالبديلة  القضائية  الطرق :الفصل الثاني
عن  لتسوية النزاعات الناشئة بديلتان قضائيتان تانقيالصلح والوساطة كطر : المبحث الأول

 في الجزائر   الإدارات
132 

 132 .الصلح: الأولالمطلب 
 861 : مفهوم الصلح وأركانه: الأول الفرع

 869 .شروط الصلح: الفرع الثاني
 869 ممارساتهداري و لإمراحل تطور الصلح ا: الفرع الثالث

 884 .ثار الصلح وانقضائهآ: فرع رابعال
 116 .الوساطة: الثاني  المطلب
 889 (.مفهومها، خصائصها ) حكام العامة للوساطة الأ: ولالفرع الأ

 888 .نواع الوساطة وتمييزها عن غيرها من النظمأ: الثاني الفرع
 880 .شروط الوساطة والممارسات: الفرع الثالث
 889 .ثار الوساطة وانقضائهاأ: الفرع الرابع

في سوية النزعات الناشئة عن الإدارات لتالتحكيم كطريقة  قضائية بديلة :المبحث الثاني
 .الجزائر

111 

 111 .ماهية التحكيم : المطلب الاول 
 818 (خصائصه)مفهوم التحكيم ومميزاته : الفرع الأول
 815 : أنواع التحكيم: الفرع الثاني
 846 مشروعية التحكيم في العقود الإدارية ونطاقه: الفرع الثالث 
 848 الطبيعة القانونية للتحكيم : الفرع الرابع 

 144 المنازعة الإداريةإجراءات التحكيم في : المطلب الثاني
 845 الإجراءات التي تسبق إصدار الحكم التحكيمي: الفرع الأول
 849 ميعاد إصدار الحكم: الفرع الثاني
 849 الطعن في حكم التحكيم: الفرع الثالث
 858 انتهاء التحكيم: الفرع الرابع

 155 الخاتمة 
 121 قائمة الملاحق
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 123 قائمة المصادر و المراجع
 129 فهرس ال

 
 
 
 
 



 

 

 :ملخص 
يتمحور بحثنا حول موضوع النزاعات في الإدارة الجزائرية تحت عنوان تسوية طرق 

الناشئة وأهم النظريات النزاعات الناشئة بين الإدارات في الجزائر حيث بينا مفهوم النزاعات 
السائدة في تفسير النزاعات لذا تمت دراسة طرق القضائي والتي يلجأ إليها للفصل في النزاع 

 .دعوى الإلغاء والتفويض هذا بالنسبة للفصل الأول
مشاكل وتراكمات  وبالنظر لكون القضاء يعيق ويواجهأما في الفصل الثاني تطرقنا  

الخصوم جرائم اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات  يترتب عليها إيجاد حلول ترضي
 .الناشئة المتمثلة في الصلح والوساطة والتحكيم وهذا ما تعرفنا إليه في فصلنا الثاني

 
Summary : 

 
Our research is talking about the conflict in the Algerian administration 

and it is titled : settlement of methods of conflicts emerging between the 

administrations in Algeria and we have shown the concept of conflicts and the 

most important theories prevailing in the interpretation of the conflicts to which 

resorts the settlement of the alternative solutions for the settlement of the 

conflicts represented in the peace, mediation, arbitration. All this has been 

studied in the second chapter.  


